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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الثانية والخمسون

        ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٩
  ٣٢/٢٠١١البلاغ رقم     

    
  الآراء الــتي اعتمــدتها اللجنــة في دورتهــا الثانيــة والخمــسين المعقــودة في الفتــرة           

  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٩
  

  ) مية، السيدة ألبينا كويتشيفاتمثلها المحا(ايساتو جاللو   :بلاغ مقدم من
  صاحبة البلاغ وابنتها القاصر  :الشخصان المدعى أنهما ضحيتان

  بلغاريا  :الدولة الطرف
  )الرسالة الأولى (٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥  تاريخ البلاغ

٢٠١١مــــايو / أيــــار٥أحيلــــت إلى الدولــــة الطــــرف في   :الوثائق المرجعية
  )تصدر في شكل وثيقة لم(

   ٢٠١٢يوليه / تموز٢٣  :تاريخ اعتماد الآراء
  

يوصي الفريـق العامـل المعـني بالبلاغـات المقدمـة بموجـب البروتوكـول الاختيـاري بـأن                     
  .بوصفه آراء اللجنة) انظر المرفق(تنظر اللجنة في اعتماد المشروع المرفق 
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  المرفق
دة بموجــب آراء اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، المعتم ــ    

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز          
  ضد المرأة

  
  ، ايساتو جاللو ضد بلغاريا٣٢/٢٠١١البلاغ رقم     

  
  ) تمثلها المحامية، السيدة ألبينا كويتشيفا(ايساتو جاللو   :بلاغ مقدم من

  لقاصرصاحبة البلاغ وابنتها ا  :الشخصان المدعى أنهما ضحيتان
  بلغاريا  :الدولة الطرف
  )الرسالة الأولى (٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥  :تاريخ البلاغ

٢٠١١مــــايو / أيــــار٥أحيلــــت إلى الدولــــة الطــــرف في   :الوثائق المرجعية
  )تصدر في شكل وثيقة لم(

  
اقيـة   مـن اتف   ١٧، المنشأة بموجب المادة     إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة         

  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
  ،٢٠١٢يوليه / تموز٢٣ في وقد اجتمعت  
  :تعتمد ما يلي  

   من البروتوكول الاختياري٧ من المادة ٣آراء بموجب الفقرة     
يوليـه  / تمـوز ٤صاحبة البلاغ هي السيدة ايساتو جاللو، وهي مواطنة غامبية وُلدت في           - ١

، وهــي مواطنــة غامبيــة وبلغاريــة، .ب. أ. غ باسمهــا وباســم ابنتــها موهــي تقــدم الــبلا. ١٩٨٢
وهي تدعي أنهـا وابنتـها ضـحيتان لانتـهاكات     . )١(٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الأول ٢٨ولدت في   

ــا لحقوقهمــا بموجــب المــواد    ــها بلغاري ) د( و) ج (١، الفقــرات ١٦ و ٥  و٣ و ٢ و ١ارتكبت
كـل مـن    بـدأ نفـاذ     وقـد   . أشكال التمييز ضـد المـرأة     لى جميع   من اتفاقية القضاء ع   ) ز(و  ) و( و

 كـانون   ٢٠ و   ١٩٨٢مـايو   / أيـار  ٨الاتفاقية والبروتوكـول الاختيـاري فيمـا يتعلـق ببلغاريـا في             
  .وتمثل المحاميةُ، السيدة ألبينا كويتشيفا، صاحبةَ البلاغ.  على التوالي٢٠٠٦ديسمبر /الأول

__________ 
  / حزيــران١٠ في ٠٤٩٤وصــدرت شــهادة مــيلاد بلغاريــة لهــا رقــم . ولــدت ابنتــها في ســري كونــدا، غامبيــا  )١(  

  .٢٠٠٨يونيه 
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  الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ    

وهي امـرأة أميـة لم تحـصل علـى أي           . ت صاحبة البلاغ تعيش في السابق في غامبيا       كان  ١-٢
، التقـت   ٢٠٠٦وفي عـام    . نكليزيـة بمـستوى متوسـط     م ولا تتحـدث سـوى لغتـها الأم والإ         تعلي

ينــاير /وفي كــانون الثــاني. ، وهــو مــواطن بلغــاري، كــان يــزاول عملــه في غامبيــا .ب. الــسيد أ
ثم عـاد   . ، تزوجا بعد أن حملت بالفعـل      ٢٠٠٧فبراير  / شباط ٢٣وفي  . ، عاد إلى غامبيا   ٢٠٠٧

ــيش   ــيلة للعـ ــدة دون أي وسـ ــا وحيـ ــا، وتركهـ ــا إلى بلغاريـ ــها في  . زوجهـ ــعت طفلتـ ــد وضـ وقـ
 ورغم أنـه    ٢٠٠٨وبعد أن زار زوجها غامبيا في ربيع عام         . ٢٠٠٧أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٨

يونيــــه / حزيــــران١٠رفــــض في البدايــــة الاعتــــراف بــــأن الطفلــــة هــــي ابنتــــه، أعلــــن في        
، على التوالي، ولادة طفلتهما وزواجهما، حتى يمكـن تـسجيلهما           ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٢١ و

، وصـلت صـاحبة الـبلاغ       ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلول ٢٨وفي  . في سجل السكان الرسمي في بلغاريا     
  .وابنتها إلى بلغاريا وبدأتا تعيشان مع زوجها في صوفيا

يا، عانت مـن مـشاكل مـع زوجهـا، الـذي كـان              ومنذ وصول صاحبة البلاغ إلى بلغار       ٢-٢
وقــد حــاول إرغامهــا علــى . عــدوانيا، تحــت تــأثير المــشروبات الكحوليــة في كــثير مــن الأحيــان

وقـد احـتفظ بجميـع وثائقهـا لديـه وبـدأ            . الاشتراك في أفلام وصور إباحية، وقد رفـضت ذلـك         
 يكـن يـسمح لهـا بمغـادرة         ولم. يخضعها لعنف نفسي وبدني، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليها         

وكـان يقـول لهـا باسـتمرار أن بقاءهـا في بلغاريـا              . المترل دون إذن زوجها أو البحث عن عمل       
يتوقـــف عليـــه ويهـــددها بأنـــه، إذا قاومتـــه، يـــستطيع ســـجنها أو إيـــداعها في مـــصحة عقليـــة    

بـشرتها  كمـا أبـدى تعليقـات قاسـية بـشأن مظهرهـا البـدني و       . ترحيلها إلى غامبيا دون ابنتها     أو
. وبــدأ الإســاءة لابنتــهما والاحتفــاظ بــصور إباحيــة في جميــع أرجــاء الــشقة  . الــسوداء وأميتــها

ــترل في           ــة في الم ــلام الإباحي ــشاهد الأف ــهما وي ــام ابنت ــا وأم ــسرية أمامه ــادة ال ــارس الع ــان يم وك
  .وقد علّم ابنتهما أيضا لمس قضيبه. وجودهما

ــاني   ٣-٢ ــشرين الث ــوفمبر /وفي ت ــصل زوج٢٠٠٨ن ــة الطفــل وطلــب إلى   ، ات ــإدارة حماي هــا ب
 وكـان قـد أصـر كـثيرا         .ف عن الرضاعة الطبيعية لابنتهما    السلطات إقناع صاحبة البلاغ بالتوق    

من قبل على أنه يريدها إطعام الطفلة بالأغذية العادية والتوقف عن الرضاعة الطبيعية من أجـل                
دارة المـترل، شـاهدوا الـصور       وعندما زار أخصائيون اجتمـاعيون مـن هـذه الإ         . )٢(إنقاص وزنها 

.  الـذي يمارسـه زوجهـا، ممـا أدى بهـم إلى طلـب الـشرطة           العـائلي الإباحية وعلموا بـأمر العنـف       
__________ 

، بعـد رفـض    ٢٠٠٩يوليـه   / تمـوز  ٢٩ة التي قدمها الزوج إلى المحكمـة الإقليميـة في صـوفيا بتـاريخ               وفقا للإحال   )٢(  
صاحبة البلاغ إطعـام الطفلـة الرضـيعة بالأغذيـة العاديـة، طلـب إلى الـسلطات أن تـشرح لـصاحبة الـبلاغ أن                       

  .الطفلة تحتاج إلى أشكال أخرى للتغذية غير الرضاعة الطبيعية
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 الشرطة على الفور وتحفظوا على الـصور وأبلغـوا مكتـب المـدعي العـام الإقليمـي            توقد حضر 
أنهــم  ، إلاكمــا نــصحوا صــاحبة الــبلاغ بأخــذ ابنتــها والابتعــاد عــن زوجهــا . في صــوفيا بــذلك

يقدموا أي إرشادات بشأن الجهة الـتي ينبغـي لهـا أن تتوجـه إليهـا، رغـم حالـة الـضعف الـتي                         لم
وبنـاء  . العـائلي ولم تتخذ أي تدابير محددة لحمايتها هـي وابنتـها مـن العنـف               . كانت تعاني منها  

على ذلك قـررت صـاحبة الـبلاغ أن تـصطحب ابنتـها وتلـتمس الحـصول علـى مـأوى في مقـر                        
حيث تم إيوائهمـا في الفتـرة   ) Animus Association(ة غير حكومية هي مؤسسة المقاصد منظم
وبعد ذلك، تم توفير مكان لهما في ملجأ البلديـة          . )٣(٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٩ إلى   ٧من  

بيــد أن زوجهــا عثــر . ٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٥ إلى ١٠لــلأم والطفــل في الفتــرة مــن  
  . )٤(العودة إلى الشقةعليهما وأقنعها ب

، رفــض مكتــب المــدعي العــام الإقليمــي بــصوفيا مواصــلة ٢٠٠٩مــارس / آذار٣٠وفي   ٤-٢
التحقيــق الــسابق للمحاكمــة في الجريمــة الــتي يــزعم أن الــزوج قــد ارتكبــها لأن الأدلــة الــتي تم    

ن الــصور وقــد خلــص المكتــب إلى أ. جمعهــا لم تكــن تكفــي لافتــراض وجــود جريمــة ارتكبــت 
إذ أنهـا تعتـبر جـزءا مـن مجموعـة خاصـة بـالزوج كمـا أنهـا التقطـت           وطة لا تـشكل جريمـة       المضب

واستند هذا القرار إلى المعلومات التي قدمتـها        . بموافقة النساء اللاتي تم تصويرهن، وهن بالغات      
  . ولم يتم استجواب صاحبة البلاغ. دوائر الشرطة والخدمات الاجتماعية

ــران٥وفي   ٥-٢ ــه / حزي ــذي     ٢٠٠٩يوني ــبلاغ في مركــز الأزمــات ال ، اســتُقبلت صــاحبة ال
ة هاتفيـة  سـاعات، تلقـى مركـز الأزمـات مكالم ـ    وبعد وصولها ببضع . )٥(ترعاه مؤسسة المقاصد 

ابنتهما قـائلا إن    زوج حاول إرغام الروضة على قبول       ذكر فيها أن ال   من مدير روضة للأطفال     
طحبت صـاحبة الـبلاغ الطفلـة معهـا إلى          وقـد اص ـ  . أمها قد تركتها بمفردها وهربت إلى المركـز       

وقـد تم   . )٦(، عـادت صـاحبة الـبلاغ وابنتـها إلى المـترل           ٢٠٠٩يونيـه   / حزيـران  ١٢وفي  . المركز

__________ 
ــ  )٣(   ، طلبــت إدارة حمايــة ٢٠٠٨أكتــوبر / تــشرين الأول٢٨تي أصــدرتها مؤســسة المقاصــد، في وفقــا للــشهادة ال

 إلى ٧الطفـل إلى المؤســسة أن تـوفر مــأوى لـصاحبة الــبلاغ وطفلتـها، اللــتين بقيتـا في مركزهــا في الفتـرة مــن       
  .٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني ١١

 تـشرين  ١٧ إلى ١٠ئهـا هـي وطفلتـها في الفتـرة مـن      وفقا لشهادة الملجأ الـتي قدمتـها صـاحبة الـبلاغ، تم إيوا        )٤(  
  . حين قررت طوعا مغادرة الملجأ٢٠٠٨نوفمبر /الثاني

تؤكد صاحبة البلاغ أن زوجها تركها هناك، ضد إرادتها، بيد أنه وفقا للإحالة التي قدمتـها إلى المحكمـة الإقليميـة                     )٥(  
 وبعــد إلحــاح ٢٠٠٩يونيــه /وعــا، في حزيــران، قبلــت صــاحبة الــبلاغ ط٢٠٠٩ســبتمبر / أيلــول١٤في صــوفيا في 

  .زوجها، الذهاب إلى المركز وتركت له ابنتهما لإعطائه فرصة كي يدرك المشاق التي تتطلبها رعاية الطفل
، غـادرت صـاحبة الـبلاغ المركـز         ٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١٩وفقا لشهادة أصدرتها مؤسسة المقاصد مؤرخـة          )٦(  

  .بعد إلحاح من زوجها
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ــاســتدعاء  ورغــم الأخطــار . ضــد صــاحبة الــبلاغ العــائلي شرطة عــدة مــرات لوقــف العنــف  ال
  . ي إلى زوجهاالواضحة التي تهدد صاحبة البلاغ وابنتها، اقتصروا على توجيه إنذار شفو

ــوز٦وفي   ٦-٢ ــه / تم ــبلاغ إلى      ٢٠٠٩يولي ــن وصــول صــاحبة ال ــشرة أشــهر م ــد ع ، أي بع
وقـد تفاقمـت الحالـة حـتى أن صـاحبة           . بلغاريا، تلقت صاحبة البلاغ تصريح إقامتها في بلغاريا       

حيث إنـه يرغـب في       بيد أنه رفض  . البلاغ اقترحت على زوجها الشروع في إجراءات الطلاق       
  .ضانة ابنتهماالاحتفاظ بح

، قدم الزوج طلبا إلى المحكمة الإقليمية في صوفيا، بموجـب           ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٧وفي    ٧-٢
وذكـر أنـه   . ، زعـم فيـه أنـه ضـحية عنـف فـسيولوجي وبـدني       العـائلي قانون الحماية مـن العنـف      

في عـدة مناسـبات، وطلـب إلى المحكمـة منحـه أمـر حمايـة        العـائلي  لعنـف   لوابنته كانـا ضـحيتين      
، رفضت المحكمة طلب الزوج وأمهلته شهرا واحـدا لتقـديم           ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٢٨وفي  . رئاطا

معلومـات محـددة وشـهودا أو أدلـة بـشأن كـل واقعـة عنـف وتفـسر                   تتـضمن   شكوى تفصيلية،   
، قـدم الـزوج طلبـا    ٢٠٠٩يوليـه  / تمـوز ٢٩وفي . الكيفية التي أثرت بها هـذه الوقـائع علـى ابنتـه       

 ٢٠  و٦ و ٥ و ٤ و ٣بة الـبلاغ قـد هاجمتـه وأهانتـه هـو وابنتـه في       زعم فيـه أن صـاح     جديداً
يوليـه  / تمـوز  ٢٧ و   ٢٦ و   ٢٥ وفي   ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٦ نـوفمبر و  /تشرين الثـاني  

ــستخدم ســكينا     .٢٠٠٩ ــبلاغ بأنهــا حاولــت في إحــدى المــرات أن ت ــاد . واتهــم صــاحبةَ ال وأف
واتهـم صـاحبة الـبلاغ      .  حـتى أمـام الآخـرين      إضافة إلى ذلك بأنها تـصفع ابنتـهما علـى وجههـا،           

وأرفــق . أيــضا بأنهــا تــشاجرت مــع أشــخاص في الحــي وهــددت بقتــل أمــه وابنتــهما والانتحــار 
 تـصف أضـرارا شخـصية لحقـت      ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٤بالطلب شهادة طبية مؤرخة     

 أفـادت صـاحبة     وقـد . وأرفـق أيـضا صـورة تـبين ظَهْـر طفلـة مـصابة             . به وسببت له ألما ومعاناة    
البلاغ بأن الطفلة التي تظهر في الصورة من الواضح أنها أكبر بكثير من ابنتها البالغة مـن العمـر        

وطلــب الــزوج إلى المحكمــة إصــدار أمــر حمايــة لمنــع صــاحبة الــبلاغ مــن الاقتــراب منــه  . ســنتين
  .دخول مصحة عقلية من ابنتهما وإرغامها على أو
أصــدرت المحكمــة الإقليميــة في صــوفيا بنــاء علــى الأدلــة  ، ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٢٩وفي   ٨-٢

. العــائلي مــن قــانون الحمايــة مــن العنــف ٥المقدمــة مــن الــزوج أمــر حمايــة طارئــا عمــلا بالمــادة 
وأصدرت المحكمة، ضمن تدابير أخرى، أمرا بإجلاء صاحبة الـبلاغ عـن مـترل الأسـرة وحظـر          

واعتـبرت المحكمـة أن الطلـب يـبين     . ع الـزوج اقترابها من المترل ونقل الابنة مؤقتا كـي تعـيش م ـ    
وصدر أمر الحمايـة الطـارئ   . وجود خطر مباشر ووشيك يهدد حياة الزوج والابنة وصحتهما     
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وقامـت الـشرطة بإنفـاذ أمـر الحمايـة وأخطـرت صـاحبة              . )٧(على أسـاس إفـادة الـزوج وحـدها        
بيـد أنـه لم تقـدم       . الـشأن البلاغ بالطلب والجلسات التي ستعقدها المحكمة في المـستقبل في هـذا             

الـذي   أنـه لم يكـن مـن الممكـن اسـتئناف هـذا الأمـر           بوأفادت صاحبة الـبلاغ     . أي ترجمة للأمر  
  . )٨(العائليظل ساريا حتى استكمال إجراءات المحكمة بموجب قانون الحماية من العنف 

أن زوجهـا قـام بنقـل ابنتـهما         ب ـ، علمت صاحبة البلاغ     ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢١وفي    ٩-٢
واتــصلت بالــشرطة ووكالــة حمايــة الطفــل التابعــة للدولــة ومكتــب المــدعي العــام   .  مترلهمــامــن

الإقليمي في صوفيا للاستفسار عن ابنتها، وأكدت أن الطفلة التي في عمـر ابنتـها تحتـاج إلى أن                   
ــا   ــالقرب مــن أمه ــاء علــى    . تكــون ب ــبلاغ بن ــشرطة طلــب صــاحبة ال ــة   ورفــضت ال ــر الحماي أم

جها ليس ملزمـا بـأن يبلغهـا عـن مكـان وجـود ابنتـها الـتي يمكـن لـه أن                       الطارئ، وقالت إن زو   
ورفضت الـشرطة أيـضا مـساعدتها       . يرسلها إلى مكان آخر أو أن يسمي شخصا آخر لرعايتها         

، قــدمت طلبــا ٢٠٠٩أغــسطس / آب٢٧وفي . في أخــذ ممتلكاتهــا الشخــصية مــن مــترل العائلــة
عي العــام الإقليمــي في صــوفيا ووكالــة للحــصول علــى معلومــات بــشأن ابنتــها إلى مكتــب المــد

ولم يــرد مكتــب المــدعي العــام علــى طلبــها وقامــت وكالــة حمايــة . حمايـة الطفــل التابعــة للدولــة 
أن ابنتـها تحـت رعايـة    ب ـالطفل بإحالة الشكوى إلى إدارة حماية الطفل المحلية، التي أبلغتـها فقـط        

ــدها ــان المؤســستان لعــدة أشــهر أي إجــراء   . وال ــأي   ولم تتخــذ هات ــبلاغ ب  ولم تبلغــا صــاحبة ال
  . )٩(معلومات عن الظروف التي تعيش فيها ابنتها

، أرجأ القاضي جلـسة الاسـتماع الأوليـة نظـرا لأن أحـد        ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٧وفي    ١٠-٢
ــفوي    ــرجم شـ ــود متـ ــدم وجـ ــا ولعـ ــان خاطئـ ــعارات كـ ــول١٨ و ١٦وفي . الإشـ ــبتمبر / أيلـ سـ

ــوبر /تــشرين الأول ١٥ و ــبلاغ  ، عُقــدت جلــ٢٠٠٩أكت سات اســتماع في حــضور صــاحبة ال
__________ 

من قانون الحماية من العنف العائلي، حيثما لا توجد أدلة أخرى، تـصدر المحكمـة أمـر                 ) ٣ (١٣دة  وفقا للما   )٧(  
التي تنص علـى أن الإفـادة المقدمـة مـن مقـدم             ) ٣ (٩حماية على أساس الإفادة وحدها، وذلك بموجب المادة         

تي تـشير بـدورها إلى أن    ال ـ٨ مـن المـادة   ١الطلب بشأن العنف الذي وقع تُرفق بالطلب أيضا في إطار النقطة       
  . إجراءات إصدار أمر يمكن الشروع فيها بناء على طلب من الضحية

 من قانون الحماية مـن العنـف العـائلي، يظـل أمـر الحمايـة الطـارئ سـاريا إلى أن يـصدر أمـر           ١٩وفقا للمادة    )٨(  
  .حماية أو حتى ترفض المحكمة الالتماس أو الطلب

ملف القضية الذي قدمته صاحبة البلاغ، يبدو أنه، وفقا لتقرير قدمتـه وكالـة حمايـة                من المعلومات المتاحة في       )٩(  
 بأن الوكالة قـد طلبـت     ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١٠الطفل التابعة للدولة، أحيط محامي صاحبة البلاغ علما في          

 إلى الشرطة الرد والتحقيـق بـشأن طلـب صـاحبة الـبلاغ الحـصول علـى معلومـات عـن مكـان وجـود الطفلـة                       
، أبلغ الـزوج المحكمـة الإقليميـة في صـوفيا أنـه قـد               ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ١وبالإضافة إلى ذلك، في     . وحالتها

قرر نقـل ابنتـه مـن أجـل سـلامتها إلى مـترل صـديق حمـيم يعـيش في بلديـة كوسـتينيتس وأنـه سيقـضي هنـاك                               
كوميــة أن تــوفر وســيلة ولاحــظ كــذلك أنــه لم يمكــن للبلديــة أو المنظمــات غــير الح. عطــلات نهايــة الأســبوع

  .سريعة لإلحاق ابنته بروضة للأطفال
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وفي الجلسة الأولى، طلبت صـاحبة الـبلاغ        . ومحاميها وممثل للخدمات الاجتماعية ومترجم شفوي     
وأنكــرت المــزاعم الــتي وجهــت ضــدها، . رفــع أمــر الحمايــة الطــارئ الــذي فــرّق بينــها وبــين ابنتــها

صوص عليهــا في قـانون الحمايــة مــن  وادعـت أن الأمــر يفتقـر إلى الأدلــة ولا يـستوفي المتطلبــات المن ـ   
أنهـا، في حالـة الـضعف الـتي تعـيش فيهـا، كانـت هـي وابنتـها ضـحيتين                     بوادعـت   . العنف الأسري 

. تكن تعـرف القـانون     ولم تقدم شكوى ضده من قبل لأنها لم       . لعنف نفسي وبدني مارسه زوجها    
يـة الطفـل بـشأن قـدرة        وقالت صـاحبة الـبلاغ أيـضا إن التقريـر الاجتمـاعي الـذي أعدتـه إدارة حما                 

 والمواد  العائليالأب على الاضطلاع بواجبات الأبوة وأحيل إلى المحكمة، لم يذكر أحداث العنف             
وعلاوة على ذلك، لم يحلل قدرة صاحبة البلاغ على الاضـطلاع بواجبـات             . الإباحية لدى الزوج  

  .راء غياب الأمالأمومة بوصفها أم الطفلة والأثر الذي قد يترتب على حياة ابنتها من ج
، رفـضت المحكمـة الإقليميـة في صـوفيا التمـاس           ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣وفي    ١١-٢

كمــا أن الــشهادة الطبيــة المؤرخــة . الــزوج وطلبــه إصــدار أمــر حمايــة دائــم لعــدم كفايــة الأدلــة 
 مــن قــانون ١٠ الــتي قــدمها الــزوج رُفــضت عمــلا بالمــادة   ٢٠٠٨نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٢٤

، التي تنص علـى ضـرورة تقـديم الطلـب في غـضون شـهر واحـد مـن                    العائلي من العنف    الحماية
بيـد أنـه نظـرا لأن الـزوج قـدم اسـتئنافا ضـد قـرار             . العـائلي التاريخ الذي وقع فيـه فعـل العنـف          

وعنـدما واصـلت صـاحبة    . )١٠(المحكمة، استمر تطبيق أمر الحماية الطارئ ضـد صـاحبة الـبلاغ           
ل رؤية ابنتها ورعايتـها، أبلغتـها وكالـة حمايـة الطفـل التابعـة للدولـة               من أج  البلاغ بذل الجهود  

  .)١١(بأن الأب يوفر الرعاية الكافية لابنتهما
__________ 

  .من قانون الحماية من العنف العائلي، لا يوقف الاستئنافُ تنفيذَ الحكم) ٢ (١٧وفقا للمادة   )١٠(  
. ، قدمت صاحبة البلاغ طلبا جديدا للحصول على معلومـات إلى الوكالـة  ٢٠١٠يناير / كانون الثاني٢٠في    )١١(  

، أبلغت الوكالة صاحبة البلاغ أن أخصائيين اجتماعيين يقومون دوريـا بفحـص             ٢٠١٠براير  ف/ شباط ١وفي  
وهنـاك طبيـب عائلـة يتـولى الرعايـة الطبيـة       . حالة الطفلة وساعدوا الأب على إلحـاق الطفلـة بمدرسـة حـضانة      

. و مناسـب  وتبدو الشقة التي تعيش الطفلة فيها نظيفـة، ويـسودها ج ـ          . للطفلة ولم تسجل إصابتها بأي مرض     
وقـد حـصل الأب علـى مـساعدة أمـه لرعايـة الطفلـة، الـتي           . وقد بدأت التكلم، بـبعض الكلمـات، بالبلغاريـة        

وبالإضافة إلى ذلك، أبلغـت صـاحبة الـبلاغ بأنهـا يمكـن            . تظهر أي علامة تنم عن أنها تعرضت لأي عنف         لم
ة حمايـة الطفـل، إلا أنهـا ينبغـي أن           أن تطلب الحصول على المزيـد مـن المعلومـات مـن المكتـب الإقليمـي لإدار                

وأرسـلت الوكالـة رسـالة أيـضا إلى الإدارة، طلبـت فيهـا متابعـة القـضية ومـساعدة                  . يصحبها مترجم شـفوي   
، أرسـل المكتـب الإقليمـي لإدارة        ٢٠١٠فبراير  / شباط ١٥وفي  . صاحبة البلاغ على الحصول على معلومات     

فيها أنه لم يتمكن من إرسال أي معلومات من قبـل إليهـا لأنـه      حماية الطفل رسالة إلى صاحبة البلاغ، أبلغها        
وقــد أمــضت الطفلــة فتــرة خــارج . وأكــدت الرســالة المعلومــات الــتي قدمتــها الوكالــة. لم يكــن لديــه عنوانهــا

وقد أقام زوجها معهم أثنـاء عطـلات نهايـة الأسـبوع وقـرر نقـل الطفلـة إلى        . صوفيا في مترل أصدقاء زوجها   
، الـتمس الحـصول علـى المـساعدة لإلحـاق الطفلـة             ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٧وفي  . اءصوفيا قبـل الـشت    
وأحيطت علما أيضا بأن الزوج لا يعترض على زيارتها للطفلة، إذا خضعت هذه الزيـارات               . بمدرسة حضانة 
  .م شفويوأخيرا دُعيت إلى زيارة المكتب الإقليمي لإدارة حماية الطفلة، بصحبة مترج. للقوانين النظامية
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، بدأ الزوج إجراءات الطلاق أمام المحكمـة الإقليميـة        ٢٠٠٩وفي الربع الثالث من عام        ١٢-٢
  . في صوفيا، وطلب منحه حضانة ابنتهما

، قدمت صـاحبة الـبلاغ طلبـا لاتخـاذ تـدابير مؤقتـة              ٢٠١٠ر  يناي/ كانون الثاني  ٢٥وفي    ١٣-٢
 علـى   ا رغـم موافقتـها    وأبلغت المحكمة بأنه ـ  . فيما يتعلق بحضانة ابنتها في إطار إجراءات الطلاق       

، ٢٠١٠فبرايـر   / شـباط  ١٤وفي  . الطلاق فهي لا توافق على الأسباب التي استشهد بها زوجها         
ــهما      زوجهــا بطريقــة عدوانيــة وكــان تحــت تــأثير      وتــصرف. قــام الــزوج بزيارتهــا ومعــه ابنت

وافتعل مشاجرة وصرخ في وجهها وضربها عدة مرات أمام الطفلـة الـتي      . المشروبات الكحولية 
وقـد زارت صـاحبة الـبلاغ طبيبـا، إلا أنهـا            . ولم يكن هناك أحـد كـي يـساعدها        . كانت تبكي 

  .تستطع أن تدفع رسوم إصدار شهادة طبية تشهد بتعرضها لعنف بدني لم
، عقــدت المحكمــة الإقليميــة في صــوفيا جلــسة للاســتماع ٢٠١٠مــارس / آذار١٥وفي   ١٤-٢

 تــضمنوتلقــت المحكمــة تقريــرا اجتماعيــا جديــدا مــن إدارة حمايــة الطفــل . إلى دعــوى الطــلاق
وبُحثـت  .  علـى الاضـطلاع بمهـام الوالـدين        نطاقـا بـشأن الطفلـة وقـدرة الوالـد         معلومات أوسع   

وبعـد  . در من الاهتمام وحضر الجلـسة أخـصائي اجتمـاعي مـن الإدارة    مصالح الطفلة بأقصى ق   
بقــوة الاســتماع إلى الطــرفين والأخــصائي الاجتمــاعي، نــصح القاضــي الطــرفين ومحاميهمــا        

وبعـد انتـهاء جلـسة الاسـتماع بـساعتين، قـام موظفـو الهجـرة                . بالسعي إلى التوصـل إلى اتفـاق      
  .ملهابزيارة صاحبة البلاغ للتحقق من عنوانها وع

ورغم عدم تـوفير الـسلطات الحمايـة الفعالـة لهـا ولابنتـها ومـا تعرضـت لـه مـن تحـرش                          ١٥-٢
لأنهـا  ) بالاتفـاق المتبـادل   (وعنف، شعرت صاحبة البلاغ بأنها مضطرة إلى الموافقة على الطلاق           

وقـد قبلـت معظـم الـشروط        . كانت تعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لاستعادة حضانة ابنتـها          
، وافقـت المحكمـة علـى       ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٢وفي  . )١٢(واتية التي فرضها زوجها عليها    غير الم 

  .)١٣(الطلاق واتفاق الحضانة ومنحت الحضانة للأم
  .وتذكر صاحبة البلاغ أنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة  ١٦-٢
  

__________ 
لا يتضمن ملف القضية أي تفاصيل أو وثائق أخرى بشأن الظروف غير المواتية المزعومة التي فرضها زوجهـا         )١٢(  

  .عليها من أجل الحصول على الطلاق
وفقا لقرار المحكمة، للأب الحق في الاتصال بالطفلة كل أول وثالث عطلة نهاية أسبوع، من الساعة العاشـرة                     )١٣(  

وخـلال الـصيف، لـه الحـق في أن يمـضي شـهرا مـع            .  إلى الساعة السادسة من مساء الأحـد       من صباح السبت  
  . يورو نفقة شهرية للطفلة٥٠وينبغي أن يدفع أيضا . الطفلة
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  الشكوى    
، ١٦ و ٥ و ٣  و٢ و ١اد تدعي صاحبة البلاغ أن الدولـة الطـرف قـد انتـهكت المـو          ١-٣

الـتي لقيتـها هـي      ، مـن الاتفاقيـة نتيجـة للمعاملـة التمييزيـة            )ز(و  ) و(و  ) د(و  ) ج (١الفقرات  
 القـائم علـى نـوع الجـنس         العـائلي ، مـن سـلطاتها، وعـدم حمايتـهما مـن العنـف              وابنتها، كأنثيين 
  .ومعاقبة الجاني

 يــؤثر علــى العــائلينــع العنــف وتؤكــد صــاحبة الــبلاغ أن عــدم قيــام الدولــة الطــرف بم   ٢-٣
أن الدولـة الطـرف   ب ـوهـي تـدعي    .  مـن الاتفاقيـة    ١النساء أكثر مـن الرجـال، بمـا ينتـهك المـادة             

ولا تعتـرف تـشريعاتها وممارسـات مؤسـساتها         . تهديـدا حقيقيـا وخطـيرا     العـائلي   تعتبر العنـف     لا
وعلــى ســبيل المثــال، . العامــة، بمــا في ذلــك النظــام القــضائي، بــالعنف القــائم علــى نــوع الجــنس

أي تــدبير خــاص لحمايــة النــساء أو الأمهــات،  العــائلي يتــضمن قــانون الحمايــة مــن العنــف   لا
مـن النـساء وأطفـالهن وأن الرجـال     هـم   رغم أن الأغلبيـة الـساحقة ممـن يقـدمون شـكاوى              حتى
  .الجناة هم
 تتخــذ أي كــر أن الدولــة الطــرف لم، ذ٢ُوفيمــا يتعلــق بالانتــهاكات المزعومــة للمــادة   ٣-٣

وبالإضـافة إلى   . تدابير لإدخال أحكام قانونية تكبح العنف ضد المرأة، وبخاصة العنـف النفـسي            
ذلك، لا تعترف الممارسـات القـضائية والقواعـد الإجرائيـة بوضـوح بهـذا الـشكل مـن أشـكال                     

وع وقانون حمايـة الطفـل الحيـاد فيمـا يتعلـق بن ـ           العائلي  ويلتزم قانون الحماية من العنف      . العنف
من النساء والبنات اللاتي يقعـن ضـحايا للمعاملـة الـسيئة            هم  الجنس، رغم أن معظم المتضررين      

القضاة بصورة تعـسفية    ينظر  ،  العائليوفي إطار الإجراءات المتعلقة بالعنف      . من جانب الرجال  
الشرط القانوني الذي يتطلب إظهار وجود خطر مباشر وفوري يهدد حيـاة مقـدم الطلـب،                في  

ولا يتمتع القضاة بسلطة إعـادة النظـر   . بيان مقدم الطلبإلى قرارهم نهم يستندون في    لأوذلك  
أو يـــدلي المـــدعي عليـــه بأقوالـــه في  /طـــارئ حينمـــا تُجمـــع أدلـــة جديـــدة و المايـــة الحفي أمـــر 
الطـرفين بـالقرار   إبـلاغ  وتضطر المحاكم إلى اسـتكمال القـضية في جلـسة واحـدة و          . )١٤(المحكمة

) و(وبنــاء علــى ذلــك لم تنفــذ الدولــة الطــرف التزاماتهــا عمــلا بــالفقرتين . النــهائي علــى الفــور
  .٢من المادة ) ز( و
صاحبة البلاغ أن تقاعس الدولة الطرف عن اتخـاذ تـدابير مناسـبة، بمـا يـشكل                 تؤكد  و  ٤-٣

ولم تـتح  .  من الاتفاقية، أثر على ممارستها هي وابنتها لحقوقهمـا وتمتعهمـا بهـا     ٣انتهاكا للمادة   
__________ 

ورغـم أن   . الحماية من العنـف الأسـري، لا يوقـف الاسـتئنافُ تنفيـذ الحكـم              من قانون   ) ٢ (١٧وفقا للمادة     )١٤(  
أحكام تدعم هذا القول، تؤكد صاحبة البلاغ أن المحاكم درجت على النظـر      القانون المذكور لا يتضمن أي      

 .في القضايا بهذا الشكل
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ا إمكانية الوصـول إلى المؤسـسات الـتي تعـالج المـسائل ذات الـصلة بـالعنف القـائم علـى نـوع                        له
) الــشرطة والمحــاكم ونظــام الرعايــة الــصحية ووكالــة حمايــة الطفــل التابعــة للدولــة          (الجــنس  

ــة حــال دون        أو ــة البلغاري ــها باللغ أتيحــت لهــا فرصــة محــدودة للوصــول إليهــا لأن عــدم معرفت
ولم تـستطع   . ؤسسات مباشرة ما لم توفر مترجما شفويا على نفقتـها الخاصـة           مع هذه الم  تعاملها  

الحـصول مجانـا علـى    العـائلي  الحصول على خدمات الطب الشرعي لأنه لا يحق لضحايا العنف    
ويؤثر كـل ذلـك     . الرعاية الطبية وشهادات الطب الشرعي، ولا الحصول على مساعدة قانونية         

صة ذوات الوضع الاجتمـاعي والـدخل المـنخفض، الـلاتي           على النساء بشكل غير متناسب، خا     
تتخـذ   ولم. يعولهن شركاؤهن حتى رغـم أن هـؤلاء الـشركاء هـم الجنـاة في كـثير مـن الأحيـان                    

. العــائليالدولــة الطــرف أيــضا تــدابير مناســبة لحمايــة النــساء، وخاصــة الأمهــات، مــن العنــف   
يـؤدي إلى   ل العنـف ضـد المـرأة، ممـا    يعترف القانون وممارسات السلطات بالكثير من أشكا   ولا

ورغــم . ولا يقــدم أي دعــم فعــال للــضحايا . عــدم المــساواة مــع الرجــل وعــدم حمايــة الأمومــة  
الطلبات التي قدمتها صاحبة البلاغ، لم تحقق وكالة حماية الطفل التابعة للدولة أبـدا في التفريـق                 

بن الحمايــة مــن المؤســسات وأكــدت كــذلك أن الــضحايا مــن النــساء لا يطلــ. بــين الأم وابنتــها
العامة في كثير من الأحيان، وذلك جزئيا بسبب وصمة العار التي قد تلحق بهـن وردود الفعـل                  
السلبية بصورة عامة من جانب المجتمع، وحينما يفعلن ذلك، كـثيرا مـا لا تقـدم الـسلطات أي                   

لأعـضاء النيابـة    عـام   وحينما تطلب الضحية إجراء تحقيق جنائي، يتمثل الرد ال        . حماية كافية لهن  
في ضرورة أن تتوجه الضحية إلى محكمة مدنية وتطلـب الحمايـة بموجـب قـانون الحمايـة                  العامة  

والقـضاء بـشأن    القوانين  ولم تقدم الدولة الطرف أيضا تدريبا لموظفي إنفاذ         . العائليمن العنف   
  .ضد المرأة، وبخاصة الأمهاتالعائلي العنف 

، فقد أفيد بأن السلطات لـديها قناعـة راسـخة           ٥لمزعوم للمادة   وفيما يتعلق بالانتهاك ا     ٥-٣
عامة عن بعض مـشاعر     الناقشات  المفي   وقد أُعرب . بأنه قد تم تحقيق المساواة بين المرأة والرجل       

ضـد الرجـال،   العـائلي  نـساء لقـانون الحمايـة مـن العنـف          الالقلق بشأن إمكانية إساءة اسـتخدام       
وعــادة مــا تــستغرق الإجــراءات القــضائية المتعلقــة  . غلولكــن العكــس لم يكــن قــط مثــار شــوا 

توجـد آليـة فعالـة لرصـد حالـة الطفـل والرعايـة الـتي             ولا. بحضانة الطفل أكثر من سـنة واحـدة       
 التفسير الرسمي للأنظمة المتعلقة بمـساواة الوالـدين   ويجبُّ. يقدمها أحد الوالدين أو الوالدان معا 

وفي هـذا الإطـار، تهمـل الأمومـة         . لحة الفـضلى للطفـل    في الحقوق أي مبادئ أخرى، مثل المص      
  .كوظيفة اجتماعية

ــة الطــرف تتنــافى مــع التزاماتهــا المنــصوص عليهــا في    كمــا يــدعي ب ــ  ٦-٣ أن ممارســات الدول
فقد جرى التفريق بين صـاحبة      . ، من الاتفاقية  )ز(و  ) و(و  ) د(و  ) ج (١، الفقرات   ١٦ المادة

ورغـم الطلبـات    . مت مـن الحـصول علـى أي معلومـات عنـها           البلاغ وابنتها أثناء زواجها وحُر    
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عامة حالـة الـضعف الـشديد الـتي تعـاني منـها والخطـر               الؤسساتٌ  مختلف الم تراع   التي قدمتها، لم  
وبالمثـــل، رفـــضت هـــذه المؤســـسات حمايتـــها . فقـــد صـــلتها بابنتـــهاها بالحقيقـــي الـــذي يهـــدد

إمكانيــة تعـرض الطفلــة للاعتــداء  ومـساعدتها علــى الاتــصال بابنتـها، حــتى عنــدما حـذرت مــن    
وعــلاوة علــى ذلــك، لم تتــضمن التقــارير الاجتماعيــة الــتي قدمتــها  . الجنــسي مــن جانــب أبيهــا

سـوى  العـائلي   السلطات كجـزء مـن الإجـراءات القـضائية بموجـب قـانون الحمايـة مـن العنـف                    
الـسيطرة   هـذه العناصـر وأن صـاحبة الـبلاغ ظلـت تحـت               التي قدمها الأب ولم تـراع     علومات  الم

وبناء علـى ذلـك ظلـت حقوقهـا كزوجـه وأم غـير معتـرف بهـا ودون حمايـة،               . الكاملة لزوجها 
وضع صاحبة البلاغ في حالة تعين عليها فيها أن تقبـل جميـع الـشروط الـتي فرضـها زوجهـا                      مما

  .من أجل الحصول على الطلاق واستعادة حضانة ابنتها
لاغ الحـصول علـى تعـويض عـادل ونفقـة           وفيما يتعلق بالانتصاف، تطلـب صـاحبة الـب          ٧-٣

مناســبة لإعالــة الطفلــة والحــصول أيــضا علــى مــساعدة قانونيــة، إضــافة إلى جــبر الــضرر البــدني  
والنفــسي الــذي لحــق بهــا وبابنتــها بمــا يتناســب مــع جــسامته وبمــا يتناســب أيــضا مــع خطــورة     

 فعالــة لــضمان كمــا تطلــب صــاحبة الــبلاغ اتخــاذ تــدابير . الانتــهاكات للحقــوق الواجبــة لهمــا 
  .سلامتهما

وتطلب صاحبة البلاغ كذلك أن تتخذ الدولةُ الطرف تدابير ملموسـة لتغـيير القـوانين                 ٨-٣
والممارسات السائدة فيها لكـي يتـسنى إرسـاء سـبل حمايـة فعالـة للنـساء ضـحايا العنـف القـائم                       

ساعدة وتشمل تلـك التـدابير تـدريب القـضاة والـسلطات عمومـا وتقـديم الم ـ           . على نوع الجنس  
  .القانونية وخدمات الترجمة مجانا إلى الضحايا

  
  ه الموضوعيةالبيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسس    

وذكــرت أن . ، طعنــت الدولــة الطــرف في مقبوليــة الــبلاغ ٢٠١١يوليــه / تمــوز١١في   ١-٤
كمــة عمــلا المحع إلى مـزاعم صــاحبة الــبلاغ لا تقــوم علــى أســاس ســليم وأن الطلــب الــذي يرف ــ

يشكل إجراء خاصا لا يـستبعد أي إجـراءات مدنيـة وإداريـة             العائلي  بقانون الحماية من العنف     
  .وجنائية أخرى قد تحدد مسؤولية الجاني المزعوم

أنهــا اتخــذت تــدابير كافيــة لتنفيــذ التزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة بوتــدعي الدولــة الطــرف   ٢-٤
الأساســية المعنيــة بــالتمييز، ولا ســيما قواعــد ومعــايير الاتحــاد   وغيرهــا مــن الــصكوك القانونيــة  

والمـــساواة بـــين الرجـــل والمـــرأة مبـــدأ دســـتوري وتـــشكل أســـاس العمـــل في الحيـــاة . الأوروبي
المـساواة في الحقـوق أثنـاء الـزواج وفيمـا يتعلـق بحـضانة               ذلـك   ويـشمل   . الاجتماعية والـسياسية  

نـة الحمايـة مـن التمييـز ووكالـة حمايـة الطفـل              وقـد أنـشئت آليـات مؤسـسية، مثـل لج          . الأطفال
  .التابعة للدولة، كجزء من تنفيذ هذه الالتزامات الدولية
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وقد تصرفت سلطات وزارة الداخليـة، الـتي تناولـت قـضية صـاحبة الـبلاغ، في نطـاق                     ٣-٤
ــزي   ــف تميي ــصاصها ودون أي موق ــن      . اخت ــة م ــساعدة اللازم ــبلاغ كــل الم وتلقــت صــاحبة ال

  .العائليبقانون الحماية من العنف الشرطة، عملا 
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن مقبوليـة          ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧وفي    ٤-٤

وفيمـا يتعلـق باسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة، كـررت تأكيـد أن                 . البلاغ وأسـسه الموضـوعية    
قــانون العقوبــات والتمييــز متاحــة ينظمهــا  العــائلي هنــاك وســائل مختلفــة للحمايــة مــن العنــف   

. وقانون الحماية مـن العنـف الأسـري وقـانون الحمايـة مـن التمييـز، مـن بـين تـشريعات أخـرى                       
وكان يمكن لصاحبة البلاغ، بوصفها ضحية تمييز على أسـاس نـوع الجـنس، أن تقـدم شـكوى                 

وا يلتمـس ويحق للـضحايا أيـضا أن       . إلى لجنة الحماية من التمييز عملا بقانون الحماية من التمييز         
الــة وقــف الممارســات التمييزيــة  مــن المحكمــة اتخــاذ إجــراء خــاص لمناهــضة التمييــز وذلــك لكف  

  . والحصول على تعويض عن هذه الانتهاكاتضدهم
. العـائلي وتذكر الدولة الطرف أنها تتبـع سياسـات مـستمرة وموجهـة لمناهـضة العنـف           ٥-٤

، الـذي   العـائلي ة من العنـف     ، قانون الحماي  ٢٠٠٥مارس  / آذار ٢٩وفي هذا الإطار، سنت، في      
ــه ليــشمل مجموعــة واســعة مــن الأشــخاص في     . )١٥(العــائلييعــرِّف العنــف   ــد نطــاق حمايت ويمت

  .الأطفالحالات مختلفة، بما في ذلك من حيث الزواج والوصاية وحضانة 
الحـصول علـى الحمايـة بموجـب قـانون الحمايـة            التمـاس   ضحايا العنف الأسـري     يحق ل و  ٦-٤

ــف   ــن العن ــائليم ــضائي    . الع ــابع ق ــراء بط ــذا الإج ــسم ه ــضمن عناصــر   .  إداري-ويت ــو يت وه
إجراءات جنائية إلا أنه يظـل في إطـار القـانون المـدني، ممـا يتـيح إمكانيـة تحويـل عـبء الإثبـات               

ويمكن للمحكمة أن تفرض على الجاني تدابير لفتـرة تتـراوح مـن شـهر واحـد           . لصالح الضحايا 
وإذا كانـت حيـاة الـضحية       . كام في غضون شـهر واحـد      وينبغي أن تصدر الأح   . إلى عام واحد  

ويـصدر هـذا الأمـر      . أو صحتها تتعرض لخطر شديد، يمكن أن يـصدر أمـر حمايـة طـارئ فـورا                
ويمكـن قبـول الوثـائق الـتي تـصدرها          . ) ساعة بـإجراء للمحكمـة مـن طـرف واحـد           ٢٤خلال  (

  .منظمات تعمل لدعم ضحايا العنف الأسري
، يـوفر قـانون     العـائلي  الخاصة بموجب قانون الحماية مـن العنـف          وبالإضافة إلى الحماية    ٧-٤

ويـرد حكـم    . إذا شكل العنف جريمـة أو جـرائم       العائلي  العقوبات أيضا الحماية لضحايا العنف      
محدد في حالات كثيرة للظروف التي تكون فيهـا الـضحية زوج الجـاني، ويمكـن اعتبـار العلاقـة                    

__________ 
 من قانون الحماية من العنف الأسري، العنف الأسري هو أي عنف بدني أو ذهـني أو جنـسي             ٢وفقا للمادة     )١٥(  

ه، الـذي يمـارس ضـد       وأي محاولة لارتكاب هـذا العنـف، وكـذلك التقييـد القـسري لحريـة الفـرد وخـصوصيت                  
  .أفراد لهم أو كانت لهم روابط أسرية أو قرابة أو يعيشون معا أو يقطنون ذات المترل
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 مـن   ١٥٢ مـن المـادة      ١وعمـلا بـالفقرة     . ددة للعقوبـة  الوثيقة بـين الـضحية والجـاني ظروفـا مـش          
كـان الجـاني    قانون العقوبات، لا يزال الجماع الجنسي ضد إرادة المـرأة يـشكل جريمـة حـتى إذا            

  .والضحية متزوجين أو يعيشان معا في مترل زوجية بحكم الأمر الواقع
صلة ال ـة ذات كومي ـالحنظمـات غـير     الموقد قامت الدولة الطـرف، جنبـا إلى جنـب مـع               ٨-٤

وتـشكل هـذه الأنـشطة    . العـائلي ووسائط الإعلام، بحملات ومبـادرات عامـة للتوعيـة بـالعنف         
وبالإضـافة إلى ذلـك،     . والحمايـة منـه   العـائلي   لمنـع العنـف     يعتمد سـنويا    جزءا من برنامج وطني     

ــادرات         ــة، مب ــة ومنظمــات غــير حكومي ــين وزارة الداخلي ــبرم ب ــات ت ــى أســاس اتفاق ــذ، عل تنف
  . عديدة لتعزيز منع العنف القائم على نوع الجنس والاتجار بالبشرمشتركة

  
تعليقات صاحبة البلاغ علـى ملاحظـات الدولـة الطـرف بـشأن مقبوليـة الـبلاغ وأسـسه               

  الموضوعية
قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظـات الدولـة الطـرف بـشأن مقبوليـة الـبلاغ                   ١-٥

ــة  . ٢٠١١نــوفمبر /ني تــشرين الثــا٢٤وأســسه الموضــوعية في  وهــي تــبرز أن ملاحظــات الدول
 القضية وبنـاء علـى ذلـك فهـي لا تطعـن في ادعاءاتهـا ولا تقـدم أدلـة               وقائعالطرف لا تشير إلى     

وتحيـل صـاحبة الـبلاغ أيـضا إلى الحكـم النـهائي الـصادر عـن محكمـة مدينـة صـوفيا في                        . ضدها
قدم مـن الـزوج وأعلنـت أن الحكـم           وبموجبه رفضت المحكمةُ الطعنَ الم     ٢٠١١مارس  /آذار ١٤

 حكـم ســليم  ٢٠٠٩ديــسمبر / كـانون الأول ٢٣الـذي نطقــت بـه محكمــة صـوفيا الإقليميــة في    
  . ونهائي

 صاحبة البلاغ إن الدولة الطرف لم تحدد الضمانات القانونية للحمايـة الخاصـة              وتقول  ٢-٥
 وتكـرر .  الأمومـة   والكيفية الـتي سـتحمي بهـا       عائليللأمهات والأطفال في حالة حدوث عنف       

تأكيد ادعاءاتها السابقة من حيث طابع الحياد فيما يتعلـق بنـوع الجـنس الـذي يتـسم بـه قـانون                      
إلى أنهـا لم تـتح لهـا في الواقـع إمكانيـة اللجـوء إلى أي محكمـة                   العائلي وتشير   الحماية من العنف    

  .لعدم إلمامها باللغة البلغارية
 على تحديد الطابع القـائم علـى نـوع الجـنس     لقوانيناولم يدرَّب القضاة وموظفو إنفاذ     ٣-٥

ــائلي للعنــف  ــسرعة  الع ــى وجــه ال ــه عل ــستطع قاضــي   . والاســتجابة ل ــة، لم ي وفي القــضية الحالي
ــة       ــة في صــوفيا أن يقــيِّم علــى النحــو الكامــل طلــب زوجهــا إصــدار أمــر حماي المحكمــة الإقليمي

 صـاحبة  بـين التفريـق  فيهـا  تم  ة الـتي وخلال الفتر .عواقب صدور مثل هذا الأمر على ابنتها      ولا
البلاغ وابنتها، طلبت الأم من سلطات عديدة تقديم المساعدة لها، إلا أنها تلقت ردا نمطيـا هـو                  

وعــلاوة علــى ذلــك، لم ينظــر القاضــي في ادعــاءات  . أن الأب يتمتــع بحقــوق متــساوية كوالــد 
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التعـرض للعنـف الـتي قدمتـها صـاحبة الـبلاغ، حـتى بعـد أن تلقـى أدلـة مكتوبـة بـشأن الـسجل              
  .ئي للزوجالجنا
. أنها لم تستنفد سُبل الانتـصاف المحليـة  بوتطعن صاحبة البلاغ في ادعاء الدولة الطرف          ٤-٥

ــة الطــارئ لمــدة أطــول مــن المــدة الــتي       ددها يحــوقــد اســتمرت إجــراءات المحكمــة وأمــر الحماي
وكان ينبغي للمحكمـة الابتدائيـة أن تنظـر في المـسألة في غـضون شـهر واحـد، إلا أن            . القانون

وكان من المفـروض أن تعقـد محكمـة الدرجـة           . لإجراءات قد استغرقت في الواقع خمسة أشهر      ا
، )شـهرا  ١٤بعـد   (وعند تقدم صاحبة الـبلاغ إلى اللجنـة         .  يوما ١٤الثانية جلسات في غضون     

 فتـرة مطولـة بـصورة غـير     لم يكن قد تم بعد النظر في القضية أي أن سـبيل الانتـصاف اسـتغرق               
ــة ــث إن او. معقول ــف     حي ــن العن ــضحية م ــي ال ــراءات الأخــرى لا تحم ــائلي لإج ولا يمكــن الع

  .لصاحبة البلاغ، في إطارها، أن تطلب الحماية لابنتها، فهي لا توفر سبيل انتصاف فعالا
. ، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضـافية إلى اللجنـة     ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٥وفي    ٥-٥
 الطــرف، بمــا في ذلــك قــانون الحمايــة مــن العنــف   ن التــشريعات الــتي ذكرتهــا الدولــة تــذكر أو

ــائلي ــف      العـ ــضحايا العنـ ــة لـ ــة الفعالـ ــشأن الحمايـ ــام بـ ــضمن أي أحكـ ــائلي ، لا تتـ ــذين العـ الـ
  .الجاني يعولهم

وفي عـدة   . أن السلطات تقاعـست عـن حمايتـها بموجـب قـانون حمايـة الطفـل               تدعي ب و  ٦-٥
الطفـل التابعـة للدولـة لمعرفـة المكـان      مناسبات، طلبت صاحبة البلاغ المساعدة من وكالة حماية   

ونظرا لأن السلطات كانت على علم بأن صاحبة الـبلاغ وابنتـها            . الذي خبأ فيه زوجها ابنتها    
لم تبـذل  فإنهـا  ، وهما في وضـع يتـسم بالـضعف ويعولهمـا المعتـدي،            عائليكانتا تتعرضان لعنف    

ويحــق لمــدير إدارة . ظــل القــانونالعنايــة الواجبــة في تــوفير أقــصى قــدر مــن الحمايــة الفعالــة في   
المــساعدة الاجتماعيــة أن يرفــع دعــوى لإصــدار أمــر حمايــة عمــلا بقــانون الحمايــة مــن العنــف    

وبنــاء علــى ذلــك، منحــت ســلطات الدولــة الطــرف . )١٦(، إلا أنــه لم يقــدم علــى ذلــكالعــائلي
ــى ص ــ         ــذلك عل ــضار ل ــر ال ــن الأث ــد، بغــض النظــر ع ــوة للوال ــوق الأب ــا لحق ــة العلي احبة الأولوي

  .وابنتها البلاغ
أنه في حين أن ملاحظـات الدولـة الطـرف تؤكـد أن الـزوج               إلى  صاحبة البلاغ   تشير  و  ٧-٥

قـد قـدم أيـضا شـكاوى ضـد صـاحبة الـبلاغ، فهـي لا تراعـي نتـائج هـذه الـشكاوى والغـرض              
ويوضح هذا أن السلطات تترع إلى الثقة في الزوج أو الأب أكثـر مـن               . الرئيسي والنهائي منها  

وفي القــضية الحاليــة، لم تكــن المحكمــة الإقليميــة في صــوفيا في وضــع  . تــها في الزوجــة أو الأمثق
__________ 

، يجوز أن ترفع دعوى لإصدار أمـر بنـاء علـى طلـب        العائليمن قانون الحماية من العنف      ) ٢ (٨وفقا للمادة     )١٦(  
  .مدير إدارة المساعدة الاجتماعية
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وبنــاء علــى ذلــك أصــدرت أمــر   العــائليتقيــيم مــن يحتــاج إلى الحمايــة مــن العنــف  يمكنــها مــن 
  .الحماية الطارئ الذي طلبه زوجها

 العــائليق بــالعنف  الدولــة الطــرف القوالــب النمطيــة الــشديدة لــديها فيمــا يتعلــوتظهــر  ٨-٥
كمسألة محايدة من حيث نوع الجنس، وتتجاهل أنـه يـؤثر بـشكل غـير متناسـب علـى النـساء،          

وبناء على ذلك، يطبـق القـانون بطريقـة تبـدو أنهـا تـساوي               . الأمهاتعلى  وفي معظم الحالات    
  .)١٧(بين الرجل والمرأة، بغض النظر عن آثاره غير المواتية الواضحة

  
  الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغبيان آخر قدمته     

، تؤكـد  ٢٠١٢ينـاير  / كانون الثاني ٢٧رخ  بموجب بيان آخر قدمته الدولة الطرف مؤ        ١-٦
عدم مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية عمـلا           من جديد   الدولة الطرف   

د أي سـجل لأي طلـب       ذكر أنه لا يوج   ت من البروتوكول الاختياري، و    ٤ من المادة    ١بالفقرة  
أو تمييـز قـائم      عـائلي قدمته صاحبة الـبلاغ لإعـادة النظـر في أي ظـروف تـزعم ارتكـاب عنـف                   

الدولة الطرف إلى أن النظام القضائي البلغـاري يمكـن أن يـوفر حمايـة               تشير  و. على نوع الجنس  
  .العائليواضحة وفعالة في حالات العنف 

لزيـادة الـوعي بـإجراءات العنـف     تلـف التـدابير   بُدئ باتخـاذ مخ من جديد أنه قد   تؤكد  و  ٢-٦
وتقــدم الخــدمات الاجتماعيــة الــدعم، بمــا في ذلــك تــوفير مراكــز الأزمــات    . والحمايــة العــائلي

وهــي تقــدم أنواعــا شــتى مــن . ووحــدات الأم والطفــل، لــضحايا العنــف مــن النــساء وأطفــالهن 
ونيـة، لـضحايا العنـف لمـدة سـتة          الدعم، بما في ذلك تقديم المـشورة الاجتماعيـة والنفـسية والقان           

لخطـر  أشهر وأماكن إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى ستة أشهر للحوامل والأمهـات الـلاتي يتعرضـن                 
  .لتخلي عن أطفالهنا
، ٢٠١٠أبريـل   /وفي نيـسان  . ويحمي الدستور والتـشريعات حقـوق المقـيمين الأجانـب           ٣-٦
أي متـهم لا يجيـد اللغـة البلغاريـة     تعديل قانون الإجراءات الجنائيـة ليـضمن إمكانيـة حـصول         تم

وقد بدأت الدولة الطرف مبادرات شتى لتـوفير المعلومـات بـشأن الحـق              . على المساعدة اللازمة  
تتـصل   وتم أيضا تأكيد أن صاحبة الـبلاغ لم . في الحصول على المساعدة القانونية بلغات أجنبية   

  .لداخلية، اللتين تعالجان قضايا الهجرةبوكالة اللاجئين التابعة للدولة وإدارة الهجرة في وزارة ا
  

__________ 
  .٣٧، الفقرة ٢٨، ورقم ١١، الفقرة ١٩لتوصيتين العامتين للجنة رقم تشير صاحبة البلاغ إلى ا  )١٧(  
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن مقبولية البلاغ    
ــالفقرة    ١-٧ ــادة  ٤عمـــلا بـ ــن المـ ــة في   ٧٢ مـ ــر اللجنـ ــداخلي، تنظـ ــام الـ ــن النظـ ــاق  مـ انطبـ

  قبــل النظــر فيي مــن البروتوكــول الاختيــار٤ و ٣ و ٢المقبوليــة المــشار إليهــا في المــواد  أســس
  .البلاغ مضمون

ــة مــن أن   ٤ مــن المــادة ٢ووفقــا للفقــرة   ٢-٧ ــاري، تحققــت اللجن  مــن البروتوكــول الاختي
  .المسألة نفسها لم ولا تبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

دفع الدولـــة الطـــرف بـــأن صـــاحبة الـــبلاغ لم تـــستنفد سُـــبل علمـــا بـــاللجنـــة تحـــيط و  ٣-٧
عمـلا بقـانون     العـائلي حيث إن إجـراءات الحـصول علـى الحمايـة مـن العنـف                ليةالانتصاف المح 

ــة مــن العنــف   ــة     العــائليالحماي ــبلاغ طلبــات أو شــكاوى مدني لا تحــول دون تقــديم صــاحبة ال
إداريــة في إطــار إجــراءات أخــرى ينظمهــا قــانون العقوبــات وقــانون الحمايــة مــن   جنائيــة أو أو

ادعاءات صاحبة البلاغ بأن إجراءات المحاكم بموجـب        ة علما ب  كما تحيط اللجن  . العائليالعنف  
تـستغرق فتـرة مطولـة بـصورة غـير معقولـة وأن الإجـراءات                العـائلي قانون الحمايـة مـن العنـف        

. العـــائليالأخـــرى الـــتي ذكرتهـــا الدولـــة الطـــرف لا تهـــدف إلى حمايـــة الـــضحايا مـــن العنـــف  
 تتـوافر لهـا أي سـبل انتـصاف أخـرى فعالـة              تحيط اللجنة علما بدفع صاحبة البلاغ بأنـه لم         كما

ــضحايا مــن العنــف        ــا حيــث إن الإجــراءات الأخــرى لا تحمــي ال ــائلييمكــن اللجــوء إليه ، الع
  .وبدفعها بأنها لم تتمكن من طلب حماية خاصة لابنتها

وتلاحــظ اللجنــة أن صــاحبة الــبلاغ أقامــت في مناســبة واحــدة علــى الأقــل في ملجــأ       ٤-٧
وتلاحــظ أيــضا أن صــاحبة الــبلاغ . ي، بنــاء علــى نــصيحة مــن الــشرطةلــضحايا العنــف الأســر

اتصلت عدة مرات بالـشرطة وإدارة حمايـة الطفـل ومكتـب المـدعي العـام الإقليمـي بـصوفيا في                     
. محاولات للحصول على معلومات عن مكان وجود ابنتها وسـلامتها ولحمايـة مـصالح الطفلـة                

ير للاســتجابة لتلــك الــشواغل بــل إن مكتــب وتلاحــظ اللجنــةُ أن الــسلطات لم تتخــذ أي تــداب
 التحقيـق التمهيـدي في الجريمـة        ٢٠٠٩مـارس   /آذار ٣٠المدعي العام الإقليمي بـصوفيا أنهـى في         

  . التي يُدعى أن زوج صاحبة البلاغ ارتكبها دون أن يستمع المكتب إلى أقوالها
منحه أمـر حمايـة     وتلاحظ اللجنة أن محكمة صوفيا الإقليمية وافقت على طلب الزوج             ٥-٧

 وأن هــذا الأمــر تــضمن الفــصل بــين صــاحبة الــبلاغ وابنتــها ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز٢٩طــارئ في 
وتلاحظ اللجنة أيضا أنه على الـرغم مـن رفـض طلـب زوج صـاحبة                . دون إمكانية الاستئناف  

ديــسمبر / كــانون الأول٢٣الــبلاغ إصــدار أمــر حمايــة دائــم بموجــب قــانون العنــف العــائلي في  
ن أمر الحماية الطارئ الـذي فـرض الفـصل بـين صـاحبة الـبلاغ وابنتـها ظـل سـاريا                 ، فإ ٢٠٠٩

ف التي بدأها زوج صاحبة الـبلاغ بموجـب قـانون الحمايـة مـن العنـف            انئخلال إجراءات الاست  
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وظل القرار النهائي معلقا وقت تقديم صاحبة البلاغ لبلاغها؛ أي بعـد مـا يقـرب مـن                  . العائلي
/  آذار١٤ات، وأنــه لم يبــت في الاســتئناف المــذكور نهائيــا إلا في   شــهرا مــن بــدء الإجــراء١٤

ــة صــوفيا اســتئناف زوجهــا وأعلنــت أن الحكــم     ٢٠١١مــارس  ــدما رفــضت محكمــة مدين ، عن
.  نافـذا ونهائيـا  ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٣الصادر عن محكمة صـوفيا الإقليميـة المـؤرخ          

ن جانــب الدولــة الطــرف فيمــا يتعلــق وتلاحــظ اللجنــة أنــه في حالــة عــدم وجــود أي تفــسير مــ
  .بطول إجراءات الاستئناف، فإنه لا يمكن أن يعزى التأخير إلى صاحبة البلاغ

وبــالنظر إلى عــدم حــصول اللجنــة علــى أي تفاصــيل عــن ســبل الانتــصاف الــتي تــزعم    ٦-٧
الدولـــةُ الطـــرف توافرهـــا لـــصاحبة الـــبلاغ في ملابـــسات حالتـــها تلـــك وعـــدم موافاتهـــا بـــأي 

، ونظـرا   ت تـبين كيفيـة تـوفير تلـك الـسبل حمايـةً فعالـة لحقـوق صـاحبة الـبلاغ وابنتـها                      إيضاحا
متنــاع الــسلطات عــن اتخــاذ أي تــدابير للاســتجابة لــشواغل صــاحبة الــبلاغ بــشأن حــوادث    لا

المبلغ عنها والشواغل المتعلقة بحماية الطفل، ترى اللجنة أنه مـن غـير المـرجح أن           العائليالعنف  
. صاف التي تشير إليها الدولة الطـرف أي عـون فعـال لـصاحبة الـبلاغ أو ابنتـها                  توفر سبل الانت  

 مـــن البروتوكـــول ٤ مـــن المـــادة ١وبنـــاء علـــى ذلـــك، تخلـــص اللجنـــة إلى أن أحكـــام الفقـــرة 
  .تمنعها من النظر في البلاغ الاختياري لا

 مـن  ل لأن بغي اعتبـار الـبلاغ غـير مقبـو        وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد أنه ين         ٧-٧
بيـد أن   . الواضح أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تقوم على أساس سليم ولا تدعمها أدلة كافيـة              

اللجنة ترى أنه قد قُدمت أدلـة كافيـة تـدعم ادعـاءات صـاحبة الـبلاغ لأغـراض مقبوليتـه وفقـا           
 مــن البروتوكــول الاختيــاري، وهــي تــشرع في النظــر في ٤مــن المــادة ) ج (٢لمتطلبــات الفقــرة 

  .سه الموضوعيةأس
  

  النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ    
لهــا صــاحبة نظــرت اللجنــة في الــبلاغ الحــالي في ضــوء جميــع المعلومــات الــتي أتاحتــها      ١-٨

 مـن البروتوكـول   ٧ مـن المـادة      ١، كمـا هـو منـصوص عليـه في الفقـرة             البلاغ والدولـة الطـرف    
  .الاختياري

لاغ القائلـة بـأن الدولـة الطـرف لم تـوفر لهـا              وتحيط اللجنة علما بادعـاءات صـاحبة الـب          ٢-٨
وعلــى النقــيض مــن طلــب زوجهــا بموجــب قــانون . العــائليمــن العنــف ذاتهــا ولابنتــها الحمايــة 

نُظـر فيـه حـسب الأصـول، لم تبـذل سـلطات الدولـة الطـرف                  الـذي  العائليالحماية من العنف    
 كــامرأة عتبــار وضــعها الــضعيفالعنايــة الواجبــة ولم تقــدم لهــا الحمايــة الفعالــة ولم تأخــذ في الا

. مهــاجرة أميــة لهــا ابنــة صــغيرة ولا تجيــد اللغــة البلغاريــة ولــيس لهــا أقــارب في الدولــة الطــرف   
كمـا تحـيط اللجنـة    . وتلاحظ أيضا أنه لم تقدم لصاحبة البلاغ أي ترجمة لأمر الحمايـة الطـارئ       
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 الإجـراءات بموجـب قـانون       علما بادعاء صاحبة البلاغ بأن التـأخير الـذي لا مـبرر لـه في اتخـاذ                
الحماية من العنف العائلي ولا سيما في إصدار أمر حماية دائم بعد إصدار أمـر الحمايـة الطـارئ         

وتحــيط اللجنــة . دون الاســتماع إلى الطــرفين أو إمكانيــة الطعــن فيــه، كانــت إجــراءات تمييزيــة 
غ بــأن إجــراءات كمــا تلاحــظ اللجنــة دفــعَ صــاحبة الــبلا . بادعــاء صــاحبة الــبلاغأيــضا علمــا 

التقاضي المتعلقة بحضانة الأطفـال تـستغرق في العـادة أكثـر مـن عـام، وبعـدم وجـود آليـة فعالـة             
وكـذلك تحـيط اللجنـة علمـا بتأكيـد صـاحبة       . لرصد حالة الطفل وهـو في رعايـة الوالـد الآخـر      

طـلاق  أنها، في ضـوء غيـاب الحمايـة الفعالـة، شـعرت بأنهـا مـضطرة إلى الموافقـة علـى ال              بالبلاغ  
  .وذلك لاستعادة حضانة ابنتهامجحفة بالاتفاق المتبادل ووفقا لشروط 

وتحيط اللجنة علما بملاحظات الدولة الطرف القائلة بأن السلطات التي تناولت قـضية               ٣-٨
صاحبة البلاغ قد تصرفت في نطاق اختصاصها ودون أي موقف تمييزي تجاه صـاحبة الـبلاغ،                

وتحيط علما كذلك بتأكيد الدولـة الطـرف أن نظامهـا القـضائي             . وقدمت لها المساعدة اللازمة   
، وقولهـا إن مبـادرات      العـائلي قادر على توفير حماية واضـحة وفعالـة في حـالات وقـوع العنـف                

  .وإجراءات الحماية العائليمختلفة بدأ تنفيذها للتوعية بالعنف 
نـوفمبر  /ين الثـاني  وتلاحظ اللجنة أيضا أنه عنـدما اتـصل زوج صـاحبة الـبلاغ في تـشر                 ٤-٨

 بأخــصائيين اجتمــاعيين مــن إدارة حمايــة الطفــل لإقنــاع زوجتــه بــالتوقف عــن إرضــاع  ٢٠٠٨
الأخصائيين الاجتمـاعيين أنهـا هـي وابنتـها        بإبلاغ  صاحبة البلاغ   قامت  ابنتهما رضاعة طبيعية،    

 يينوتلاحظ اللجنة أيضا أن الأخصائيين الاجتمـاع      . تعرضتا لعنف نفسي وبدني مارسه زوجها     
أبلغوا الشرطة التي أوصت بأن تتجه صـاحبة الـبلاغ مـع ابنتـها إلى ملجـأ طلبـا للحمايـة، وهـو                       

ــرة مــن   مــا ــاه في الفت ــاني ١٥ إلى ٧فعلت ــشرين الث ــوفمبر / ت ــام ورغــم . ٢٠٠٨ن الأخــصائيين قي
العــام بادعــاء صــاحبة الــبلاغ تعرضــها للعنــف   النائــب  بــإبلاغ الــشرطة ومكتــب الاجتمــاعيين 

 اقتصر تحقيق الجهتين على الصور الإباحية الموجـودة لـدى الـزوج ولم يـستمع أي                ، فقد العائلي
ســلطات الدولــة الطــرف  بــل إن. منــهما لأقــوال صــاحبة الــبلاغ في الإجــراء الــسابق للتحقيــق 

المزعوم ضـد صـاحبة الـبلاغ وابنتـها ولم تبـادر إلى إقامـة                العائليتجر أي تحقيق بشأن العنف       لم
إقامــة يتمتــع بــصلاحية غــم أن رئــيس مديريــة المــساعدة الاجتماعيــة   دعــوى في هــذا الــصدد ر 

وتــذكّر . )١٨(العــائلي مــن قــانون الحمايــة مــن العنــف ٨الــدعوى في هــذا الــصدد عمــلا بالمــادة 
أن تعريـف التمييـز المكـرس في المـادة          تنص علـى    ) ١٩٩٢ (١٩اللجنة بأن توصيتها العامة رقم      

 نوع الجـنس؛ وإلى أن التمييـز لا يقتـصر علـى أعمـال                من الاتفاقية يشمل العنف القائم على      ١

__________ 
 أنه يمكن إقامة دعوى لإصـدار أمـر بنـاء علـى طلـب               العائليمن قانون الحماية من العنف      ) ٢ (٨تذكر المادة     )١٨(  

  .مدير مديرية المساعدة الاجتماعية
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الحكومات أو الأعمال التي يُضطلع بها باسمها؛ وأن الدول يجـوز أن تكـون مـسؤولة أيـضا عـن                    
امتنعت عن بذل العنايـة الواجبـة للحيلولـة دون انتـهاك الحقـوق أو تقاعـست              أفعال الخاصة إذا  

وعـلاوة علـى ذلـك تـنص التوصـية العامـة          . )١٩(عن التحقيق في أعمال العنف أو المعاقبـة عليهـا         
على أن الدول الأطـراف ملزمـةٌ بالتـصدي علـى نحـو فعـال لأي تمييـز ضـد                    ) ٢٠١٠ (٢٨رقم  
الـتي   العـائلي وفي الحالة الراهنة، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بتعرضها للعنف            . المرأة

ــها الأخــصائيون الاجتمــاعيون إلى الــشرطة في تــشرين ال   ــانينقل ــوفمبر /ث ــها في ٢٠٠٨ن  لم يعقب
الـتي   العائليناسب، لا آنذاك ولا في سياق دعوى العنف         الوقت الم حينه إجراء تحقيق ملائم في      

وبنـاء علـى ذلـك، تخلـص اللجنـة إلى أن الوقـائع المعروضـة عليهـا تـبين حـدوث                      . أقامها الزوج 
ــرتين      ــة الطــرف بموجــب الفق ــات الدول ــهاك لالتزام ـــ( و) د(انت ــن ) ه ــادة م ــا  ٢الم ــا قرأت  إذا م

  . من مواد الاتفاقية٣  و١مقترنتين بالمادتين 
وتلاحــظ اللجنــة كــذلك أن طلــب الــزوج المقــدم إلى المحكمــة الإقليميــة في صــوفيا في     ٥-٨

ــه / تمــوز٢٩و  ٢٧ ــبلاغ     ٢٠٠٩يولي ــة طــارئ فــرّق بــين صــاحبة ال  أدى إلى إصــدار أمــر حماي
لإقليمية في سياق دعوى أخرى على اتفاق الطـلاق         وابنتها واستمر ذلك حتى وافقت المحكمة ا      

ــها   ٢٠١٠مــارس / آذار٢٢في  ــبلاغ حــضانة ابنت ــنح صــاحبة ال ــذي م ــة أن  .  ال وتلاحــظ اللجن
الـزوج، ولم تنظـر في الادعـاءات        إفـادة   أمـر الحمايـة الطـارئ علـى          المحكمة اعتمدت في إصـدار    

المتعددة لمساعدة الشرطة مـن أجـل       ولا طلباتها    العائليللعنف   بتعرضها السابقة لصاحبة البلاغ  
ــك     ــصة إلى ذل ــسلطاتُ المخت ــهها ال ــها، ولم تنب ــسها وابنت ــة نف ــضا أن   . حماي ــة أي وتلاحــظ اللجن

طلــب صــاحبة الــبلاغ  الإجــراءات الابتدائيــة اســتغرقت خمــسة أشــهر تقريبــا، وأنــه بــالرغم مــن 
 منحـه أمـر      طلب الزوج  يتم إلغاء أمر الحماية الطارئ حتى بعد أن رفضت المحكمة الابتدائية           لم

وخلال هذه الفترة الطويلة كانت المعلومات التي وردت إلى صاحبة الـبلاغ بـشأن              . حماية دائم 
ــد مــن         ــى مزي ــتمكن مــن الحــصول عل ــها معلومــات محــدودة ولم ت ــها وحالت مكــان وجــود ابنت

دم وتـرى اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم تق ـ         . المعلومات لعدم توفر خدمات الترجمـة الـشفوية لهـا         
إيضاحا معقولا لمبررات عدم إلغاء أمر الحماية الطارئ بعد أن رفضت محكمة صوفيا الإقليميـة               

 ولـسبب طـول مـدة      ٢٠٠٩ديـسمبر   /كـانون الأول   ٢٣في  منحه أمر حمايـة دائـم       طلب الزوج   
 وفي ضــوء الوضــع الــضعيف لــصاحبة الــبلاغ . إجــراءات الاســتئناف في ظــروف هــذه القــضية 

حبة البلاغ امرأة مهاجرة أمية لا تجيـد اللغـة البلغاريـة ولـيس لهـا أقـارب       ونظرا لأن صا،  وابنتها
تخلـص اللجنـة إلى أن الدولـة الطـرف لم تمتثـل لالتزاماتهـا               في الدولة الطـرف، ويعيلـها زوجهـا،         

__________ 
، الآراء المعتمـدة في  ][Sahide Goekce v. Austria[، شهيدة غويكشه ضـد النمـسا   ٥/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم   )١٩(  

، ]Fatma Yildirim v. Austria[، فاطمة يلدريم ضد النمـسا  ٦/٢٠٠٥؛ والبلاغ رقم ٢٠٠٧أغسطس / آب٦
 .٢٠٠٧أغسطس / آب٦الآراء المعتمدة في 
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 ٣  و ١ إذا مـا قرأتـا مقتـرنتين بالمـادتين           ٢مـن المـادة     ) ج( و) ب(الفقـرتين   المنصوص عليها في    
  .من مواد الاتفاقية

، والفقـرات   ٥مـن المـادة     ) أ(وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الـبلاغ وقـوع انتـهاك للفقـرة               ٦-٨
الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنهـا تطرقـت إلى هـاتين           من   ١٦المادة  من  ) ز( و) و( و) د( و) ج( ١

مـة   العا توصـيتها وفي  . بـشأن العنـف ضـد المـرأة       ) ١٩٩٢ (١٩المادتين في توصـيتها العامـة رقـم         
بـشأن العنـف ضـد      ) ١٩٩٢ (١٩أحكـام التوصـية العامـة       ”، شدّدت اللجنة علـى أن       ٢١رقم  

المرأة لها أهمية كبيرة بالنسبة لقدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قـدم المـساواة مـع                
وذكرت اللجنة مـرارا أن المواقـف التقليديـة الـتي تعتـبر المـرأة تابعـا للرجـل تـسهم في                      . “الرجل

 ةوتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالحالة المعروضة عليها، أن سـلطات الدول ـ          . نف ضدها انتشار الع 
الطرف عند إصدارها أمر الحماية الطارئ واتخاذها غير ذلك من القـرارات اسـتندت إلى إفـادة                 

وتلاحـظ  . الزوج وأفعاله رغم علمها بضعف صاحبة الـبلاغ واعتمادهـا علـى الـزوج لإعالتـها               
طات بنــت إجراءاتهــا علــى مفهــوم نمطــي مفــاده أن الــزوج هــو صــاحب  اللجنــة أيــضا أن الــسل

القوامة وأن آراءه ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، وأغفلت حقيقـة أخـرى مفادهـا أن العنـف                   
وكـذلك  .  بالرجـل مـن ضـرر      هيضر بالمرأة بشكل غير متناسب ويزيد كثيرا عمـا يلحق ـ          العائلي

 بينــها وبــين ابنتــها لمــدة ثمانيــة أشــهر تقريبــا وأنهــا تحــيط اللجنــة علمــا بــأن صــاحبة الــبلاغ فُــرِّق
وفي ظـل  .  وأنه لم يمنح لها الحق في زيارة ابنتـها  تتلق أي معلومات عن الرعاية المقدمة لابنتها       لم

هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن صاحبة الـبلاغ وابنتـها كانتـا ضـحية للتمييـز علـى أسـاس نـوع                      
ماية لحقوق صاحبة الـبلاغ علـى قـدم المـساواة كزوجـة             الجنس، لأن الدولة الطرف لم توفر الح      

الحماية الطارئ الذي فـرّق     وإن صدور أمر    . وأم، ولم تغلّب مصالح ابنتها فوق أي اعتبار آخر        
مـن العنـف العـائلي،    بين صاحبة الـبلاغ وابنتـها دون إيـلاء الاعتبـار الواجـب لأحـداث سـابقة                 

نتــها همــا اللتــان تحتاجــان إلى الحمايــة مــن العنــف ودون النظــر في ادعــاء صــاحبة الــبلاغ أنهــا واب
وأنه محكمة صوفيا الإقليمية لم تأمر بإلغاء أمر الحماية الطارئ عندما رفضت مـنح أمـر                العائلي  

ــة تخلــص    ــدائم، بجعــل اللجن ــة ال ــدابير المناســبة    الحماي ــع الت ــة الطــرف لم تتخــذ جمي إلى أن الدول
  . من الاتفاقية١٦من المادة ) و( و) د( و) ج (١ والفقرات ٥من المادة ) أ(بموجب الفقرة 

وتود اللجنة الإقرار بأن صاحبة البلاغ وابنتها عانتا من ضرر معنوي ومالي بـالغ ومـن       ٧-٨
فقد اضطرت صـاحبة الـبلاغ إلى الاسـتمرار في علاقتـها مـع زوج اعتـاد ممارسـة                   . تحامل شديد 

وفُـرّق بـين صـاحبة      . كافيـة العنف، وذلك بسبب ضـعف وضـعها وعـدم حـصولها علـى حمايـة                
صـاحبة الـبلاغ    بإفـادة   تحيط اللجنة علمـا     وعلاوة على ذلك،    . لمدة طويلة بالقوة  البلاغ وابنتها   

بأنها اضطرت إلى قبول الطلاق بالاتفاق المتبادل وبشروط مجحفـة أمـلا في الحـصول علـى حـق                  
  .حضانة ابنتها
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ــرة     ٨-٨ ــصرف بموجــب الفق ــة، إذ تت ــادة  ٣واللجن ــن الم ــ٧ م ــاري   م ن البروتوكــول الاختي
ــا         ــف بالتزاماته ــة الطــرف لم ت ــرى أن الدول ــلاه، ت ــواردة أع ــارات ال ــة وفي ضــوء الاعتب للاتفاقي

) ب(وبالتالي انتهكت حقوق صـاحبة الـبلاغ وحقـوق ابنتـها المكفولـة لهمـا بموجـب الفقـرات             
) د( و) ج(والفقــرات  ،٥مــن المــادة  ) أ(، والفقــرة ٢مــن المــادة  ) و( و) هـــ( و) د( و) ج( و
 مــن مــواد الاتفاقيــة،  ٣  و١ إذا مــا قــرأت تلــك المــواد مقترنــة بالمــادتين   ١٦مــن المــادة ) و( و

  :وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف
  :فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وابنتها  - ١  
  ملائما يتناسب مع جسامة الانتهاكات لحقوقهما؛ منحهما تعويضا    
  ةتوصيات عام  - ٢  
مـن النـساء،     العـائلي  ضحايا العنـف     حصولفعالية   اتخاذ تدابير تكفل    )أ(    

وفعاليـة   العـائلي ولا سيما المهاجرات، على الخدمات ذات الصلة بالحمايـة مـن العنـف      
لجوئهن إلى العدالة، وتكفل تطبيق المحاكم المحلية للقانون على نحو يتسق مـع التزامـات               

  الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛
ــة       )ب(     ــشريعية اللازم ــير الت ــشريعية أو غ ــدابير الت ــاذ الت ــاة  اتخ ــة مراع لكفال

عند البت في حضانة الأطفال وحقوق زيارتهم، وضـمان عـدم            العائليحوادث العنف   
  النيل من حقوق الضحايا أو الأطفال وعدم المساس بسلامتهم؛

تقــــديم تــــدريب مناســــب ومنــــتظم بــــشأن الاتفاقيــــة وبروتوكولهــــا   )ج(    
 ومــوظفي وكالــة حمايــة  وأعــضاء النيابــة العامــة ختيــاري وتوصــياتها العامــة للقــضاة  الا

علـى نحـو يراعـي الاعتبـارات الجنـسانية،        القـوانين   الطفل التابعة للدولة وموظفي إنفـاذ       
لتمييــز المتعــدد الأســباب، مــن أجــل كفالــة تلقــي الــشكاوى لمــع إيــلاء اهتمــام خــاص 

  .نس والنظر فيها بصورة وافيةالمتعلقة بالعنف القائم على نوع الج
 من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبـار    ٧ من المادة    ٤وطبقا للفقرة     ٩-٨

الواجب لآراء اللجنة مـشفوعة بتوصـياتها، وتقـدم إلى اللجنـة، خـلال سـتة أشـهر، ردا مكتوبـا                     
ويُطلـب إلى   . وصـياتها يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وت            

الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وتوزيعها على نطاق واسع لكي تـصل إلى                
  .جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة
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	2-2 ومنذ وصول صاحبة البلاغ إلى بلغاريا، عانت من مشاكل مع زوجها، الذي كان عدوانيا، تحت تأثير المشروبات الكحولية في كثير من الأحيان. وقد حاول إرغامها على الاشتراك في أفلام وصور إباحية، وقد رفضت ذلك. وقد احتفظ بجميع وثائقها لديه وبدأ يخضعها لعنف نفسي وبدني، بما في ذلك الاعتداء الجنسي عليها. ولم يكن يسمح لها بمغادرة المنزل دون إذن زوجها أو البحث عن عمل. وكان يقول لها باستمرار أن بقاءها في بلغاريا يتوقف عليه ويهددها بأنه، إذا قاومته، يستطيع سجنها أو إيداعها في مصحة عقلية أو ترحيلها إلى غامبيا دون ابنتها. كما أبدى تعليقات قاسية بشأن مظهرها البدني وبشرتها السوداء وأميتها. وبدأ الإساءة لابنتهما والاحتفاظ بصور إباحية في جميع أرجاء الشقة. وكان يمارس العادة السرية أمامها وأمام ابنتهما ويشاهد الأفلام الإباحية في المنزل في وجودهما. وقد علّم ابنتهما أيضا لمس قضيبه.
	2-3 وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اتصل زوجها بإدارة حماية الطفل وطلب إلى السلطات إقناع صاحبة البلاغ بالتوقف عن الرضاعة الطبيعية لابنتهما. وكان قد أصر كثيرا من قبل على أنه يريدها إطعام الطفلة بالأغذية العادية والتوقف عن الرضاعة الطبيعية من أجل إنقاص وزنها(). وعندما زار أخصائيون اجتماعيون من هذه الإدارة المنزل، شاهدوا الصور الإباحية وعلموا بأمر العنف العائلي الذي يمارسه زوجها، مما أدى بهم إلى طلب الشرطة. وقد حضرت الشرطة على الفور وتحفظوا على الصور وأبلغوا مكتب المدعي العام الإقليمي في صوفيا بذلك. كما نصحوا صاحبة البلاغ بأخذ ابنتها والابتعاد عن زوجها، إلا أنهم لم يقدموا أي إرشادات بشأن الجهة التي ينبغي لها أن تتوجه إليها، رغم حالة الضعف التي كانت تعاني منها. ولم تتخذ أي تدابير محددة لحمايتها هي وابنتها من العنف العائلي. وبناء على ذلك قررت صاحبة البلاغ أن تصطحب ابنتها وتلتمس الحصول على مأوى في مقر منظمة غير حكومية هي مؤسسة المقاصد (Animus Association) حيث تم إيوائهما في الفترة من 7 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2008(). وبعد ذلك، تم توفير مكان لهما في ملجأ البلدية للأم والطفل في الفترة من 10 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. بيد أن زوجها عثر عليهما وأقنعها بالعودة إلى الشقة(). 
	2-4 وفي 30 آذار/مارس 2009، رفض مكتب المدعي العام الإقليمي بصوفيا مواصلة التحقيق السابق للمحاكمة في الجريمة التي يزعم أن الزوج قد ارتكبها لأن الأدلة التي تم جمعها لم تكن تكفي لافتراض وجود جريمة ارتكبت. وقد خلص المكتب إلى أن الصور المضبوطة لا تشكل جريمة إذ أنها تعتبر جزءا من مجموعة خاصة بالزوج كما أنها التقطت بموافقة النساء اللاتي تم تصويرهن، وهن بالغات. واستند هذا القرار إلى المعلومات التي قدمتها دوائر الشرطة والخدمات الاجتماعية. ولم يتم استجواب صاحبة البلاغ. 
	2-5 وفي 5 حزيران/يونيه 2009، استُقبلت صاحبة البلاغ في مركز الأزمات الذي ترعاه مؤسسة المقاصد(). وبعد وصولها ببضع ساعات، تلقى مركز الأزمات مكالمة هاتفية من مدير روضة للأطفال ذكر فيها أن الزوج حاول إرغام الروضة على قبول ابنتهما قائلا إن أمها قد تركتها بمفردها وهربت إلى المركز. وقد اصطحبت صاحبة البلاغ الطفلة معها إلى المركز. وفي 12 حزيران/يونيه 2009، عادت صاحبة البلاغ وابنتها إلى المنزل(). وقد تم استدعاء الشرطة عدة مرات لوقف العنف العائلي ضد صاحبة البلاغ. ورغم الأخطار الواضحة التي تهدد صاحبة البلاغ وابنتها، اقتصروا على توجيه إنذار شفوي إلى زوجها. 
	2-6 وفي 6 تموز/يوليه 2009، أي بعد عشرة أشهر من وصول صاحبة البلاغ إلى بلغاريا، تلقت صاحبة البلاغ تصريح إقامتها في بلغاريا. وقد تفاقمت الحالة حتى أن صاحبة البلاغ اقترحت على زوجها الشروع في إجراءات الطلاق. بيد أنه رفض حيث إنه يرغب في الاحتفاظ بحضانة ابنتهما.
	2-7 وفي 27 تموز/يوليه 2009، قدم الزوج طلبا إلى المحكمة الإقليمية في صوفيا، بموجب قانون الحماية من العنف العائلي، زعم فيه أنه ضحية عنف فسيولوجي وبدني. وذكر أنه وابنته كانا ضحيتين للعنف العائلي في عدة مناسبات، وطلب إلى المحكمة منحه أمر حماية طارئا. وفي 28 تموز/يوليه 2009، رفضت المحكمة طلب الزوج وأمهلته شهرا واحدا لتقديم شكوى تفصيلية، تتضمن معلومات محددة وشهودا أو أدلة بشأن كل واقعة عنف وتفسر الكيفية التي أثرت بها هذه الوقائع على ابنته. وفي 29 تموز/يوليه 2009، قدم الزوج طلبا جديداً زعم فيه أن صاحبة البلاغ قد هاجمته وأهانته هو وابنته في 3 و 4 و 5 و 6 و 20 تشرين الثاني/نوفمبر و 26 كانون الأول/ديسمبر 2008 وفي 25 و 26 و 27 تموز/يوليه 2009. واتهم صاحبةَ البلاغ بأنها حاولت في إحدى المرات أن تستخدم سكينا. وأفاد إضافة إلى ذلك بأنها تصفع ابنتهما على وجهها، حتى أمام الآخرين. واتهم صاحبة البلاغ أيضا بأنها تشاجرت مع أشخاص في الحي وهددت بقتل أمه وابنتهما والانتحار. وأرفق بالطلب شهادة طبية مؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 تصف أضرارا شخصية لحقت به وسببت له ألما ومعاناة. وأرفق أيضا صورة تبين ظَهْر طفلة مصابة. وقد أفادت صاحبة البلاغ بأن الطفلة التي تظهر في الصورة من الواضح أنها أكبر بكثير من ابنتها البالغة من العمر سنتين. وطلب الزوج إلى المحكمة إصدار أمر حماية لمنع صاحبة البلاغ من الاقتراب منه أو من ابنتهما وإرغامها على دخول مصحة عقلية.
	2-8 وفي 29 تموز/يوليه 2009، أصدرت المحكمة الإقليمية في صوفيا بناء على الأدلة المقدمة من الزوج أمر حماية طارئا عملا بالمادة 5 من قانون الحماية من العنف العائلي. وأصدرت المحكمة، ضمن تدابير أخرى، أمرا بإجلاء صاحبة البلاغ عن منزل الأسرة وحظر اقترابها من المنزل ونقل الابنة مؤقتا كي تعيش مع الزوج. واعتبرت المحكمة أن الطلب يبين وجود خطر مباشر ووشيك يهدد حياة الزوج والابنة وصحتهما. وصدر أمر الحماية الطارئ على أساس إفادة الزوج وحدها(). وقامت الشرطة بإنفاذ أمر الحماية وأخطرت صاحبة البلاغ بالطلب والجلسات التي ستعقدها المحكمة في المستقبل في هذا الشأن. بيد أنه لم تقدم أي ترجمة للأمر. وأفادت صاحبة البلاغ بأنه لم يكن من الممكن استئناف هذا الأمر الذي ظل ساريا حتى استكمال إجراءات المحكمة بموجب قانون الحماية من العنف العائلي(). 
	2-9 وفي 21 آب/أغسطس 2009، علمت صاحبة البلاغ بأن زوجها قام بنقل ابنتهما من منزلهما. واتصلت بالشرطة ووكالة حماية الطفل التابعة للدولة ومكتب المدعي العام الإقليمي في صوفيا للاستفسار عن ابنتها، وأكدت أن الطفلة التي في عمر ابنتها تحتاج إلى أن تكون بالقرب من أمها. ورفضت الشرطة طلب صاحبة البلاغ بناء على أمر الحماية الطارئ، وقالت إن زوجها ليس ملزما بأن يبلغها عن مكان وجود ابنتها التي يمكن له أن يرسلها إلى مكان آخر أو أن يسمي شخصا آخر لرعايتها. ورفضت الشرطة أيضا مساعدتها في أخذ ممتلكاتها الشخصية من منزل العائلة. وفي 27 آب/أغسطس 2009، قدمت طلبا للحصول على معلومات بشأن ابنتها إلى مكتب المدعي العام الإقليمي في صوفيا ووكالة حماية الطفل التابعة للدولة. ولم يرد مكتب المدعي العام على طلبها وقامت وكالة حماية الطفل بإحالة الشكوى إلى إدارة حماية الطفل المحلية، التي أبلغتها فقط بأن ابنتها تحت رعاية والدها. ولم تتخذ هاتان المؤسستان لعدة أشهر أي إجراء ولم تبلغا صاحبة البلاغ بأي معلومات عن الظروف التي تعيش فيها ابنتها(). 
	2-10 وفي 7 أيلول/سبتمبر 2009، أرجأ القاضي جلسة الاستماع الأولية نظرا لأن أحد الإشعارات كان خاطئا ولعدم وجود مترجم شفوي. وفي 16 و 18 أيلول/سبتمبر و 15 تشرين الأول/أكتوبر 2009، عُقدت جلسات استماع في حضور صاحبة البلاغ ومحاميها وممثل للخدمات الاجتماعية ومترجم شفوي. وفي الجلسة الأولى، طلبت صاحبة البلاغ رفع أمر الحماية الطارئ الذي فرّق بينها وبين ابنتها. وأنكرت المزاعم التي وجهت ضدها، وادعت أن الأمر يفتقر إلى الأدلة ولا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في قانون الحماية من العنف الأسري. وادعت بأنها، في حالة الضعف التي تعيش فيها، كانت هي وابنتها ضحيتين لعنف نفسي وبدني مارسه زوجها. ولم تقدم شكوى ضده من قبل لأنها لم تكن تعرف القانون. وقالت صاحبة البلاغ أيضا إن التقرير الاجتماعي الذي أعدته إدارة حماية الطفل بشأن قدرة الأب على الاضطلاع بواجبات الأبوة وأحيل إلى المحكمة، لم يذكر أحداث العنف العائلي والمواد الإباحية لدى الزوج. وعلاوة على ذلك، لم يحلل قدرة صاحبة البلاغ على الاضطلاع بواجبات الأمومة بوصفها أم الطفلة والأثر الذي قد يترتب على حياة ابنتها من جراء غياب الأم.
	2-11 وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، رفضت المحكمة الإقليمية في صوفيا التماس الزوج وطلبه إصدار أمر حماية دائم لعدم كفاية الأدلة. كما أن الشهادة الطبية المؤرخة 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 التي قدمها الزوج رُفضت عملا بالمادة 10 من قانون الحماية من العنف العائلي، التي تنص على ضرورة تقديم الطلب في غضون شهر واحد من التاريخ الذي وقع فيه فعل العنف العائلي. بيد أنه نظرا لأن الزوج قدم استئنافا ضد قرار المحكمة، استمر تطبيق أمر الحماية الطارئ ضد صاحبة البلاغ(). وعندما واصلت صاحبة البلاغ بذل الجهود من أجل رؤية ابنتها ورعايتها، أبلغتها وكالة حماية الطفل التابعة للدولة بأن الأب يوفر الرعاية الكافية لابنتهما().
	2-12 وفي الربع الثالث من عام 2009، بدأ الزوج إجراءات الطلاق أمام المحكمة الإقليمية في صوفيا، وطلب منحه حضانة ابنتهما. 
	2-13 وفي 25 كانون الثاني/يناير 2010، قدمت صاحبة البلاغ طلبا لاتخاذ تدابير مؤقتة فيما يتعلق بحضانة ابنتها في إطار إجراءات الطلاق. وأبلغت المحكمة بأنها رغم موافقتها على الطلاق فهي لا توافق على الأسباب التي استشهد بها زوجها. وفي 14 شباط/فبراير 2010، قام الزوج بزيارتها ومعه ابنتهما. وتصرف زوجها بطريقة عدوانية وكان تحت تأثير المشروبات الكحولية. وافتعل مشاجرة وصرخ في وجهها وضربها عدة مرات أمام الطفلة التي كانت تبكي. ولم يكن هناك أحد كي يساعدها. وقد زارت صاحبة البلاغ طبيبا، إلا أنها لم تستطع أن تدفع رسوم إصدار شهادة طبية تشهد بتعرضها لعنف بدني.
	2-14 وفي 15 آذار/مارس 2010، عقدت المحكمة الإقليمية في صوفيا جلسة للاستماع إلى دعوى الطلاق. وتلقت المحكمة تقريرا اجتماعيا جديدا من إدارة حماية الطفل تضمن معلومات أوسع نطاقا بشأن الطفلة وقدرة الوالد على الاضطلاع بمهام الوالدين. وبُحثت مصالح الطفلة بأقصى قدر من الاهتمام وحضر الجلسة أخصائي اجتماعي من الإدارة. وبعد الاستماع إلى الطرفين والأخصائي الاجتماعي، نصح القاضي الطرفين ومحاميهما بقوة بالسعي إلى التوصل إلى اتفاق. وبعد انتهاء جلسة الاستماع بساعتين، قام موظفو الهجرة بزيارة صاحبة البلاغ للتحقق من عنوانها وعملها.
	2-15 ورغم عدم توفير السلطات الحماية الفعالة لها ولابنتها وما تعرضت له من تحرش وعنف، شعرت صاحبة البلاغ بأنها مضطرة إلى الموافقة على الطلاق (بالاتفاق المتبادل) لأنها كانت تعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لاستعادة حضانة ابنتها. وقد قبلت معظم الشروط غير المواتية التي فرضها زوجها عليها(). وفي 22 آذار/مارس 2010، وافقت المحكمة على الطلاق واتفاق الحضانة ومنحت الحضانة للأم().
	2-16 وتذكر صاحبة البلاغ أنها قد استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.
	الشكوى

	3-1 تدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت المواد 1 و 2 و 3 و 5 و 16، الفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز)، من الاتفاقية نتيجة للمعاملة التمييزية التي لقيتها هي وابنتها، كأنثيين، من سلطاتها، وعدم حمايتهما من العنف العائلي القائم على نوع الجنس ومعاقبة الجاني.
	3-2 وتؤكد صاحبة البلاغ أن عدم قيام الدولة الطرف بمنع العنف العائلي يؤثر على النساء أكثر من الرجال، بما ينتهك المادة 1 من الاتفاقية. وهي تدعي بأن الدولة الطرف لا تعتبر العنف العائلي تهديدا حقيقيا وخطيرا. ولا تعترف تشريعاتها وممارسات مؤسساتها العامة، بما في ذلك النظام القضائي، بالعنف القائم على نوع الجنس. وعلى سبيل المثال، لا يتضمن قانون الحماية من العنف العائلي أي تدبير خاص لحماية النساء أو الأمهات، حتى رغم أن الأغلبية الساحقة ممن يقدمون شكاوى هم من النساء وأطفالهن وأن الرجال هم الجناة.
	3-3 وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للمادة 2، ذُكر أن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير لإدخال أحكام قانونية تكبح العنف ضد المرأة، وبخاصة العنف النفسي. وبالإضافة إلى ذلك، لا تعترف الممارسات القضائية والقواعد الإجرائية بوضوح بهذا الشكل من أشكال العنف. ويلتزم قانون الحماية من العنف العائلي وقانون حماية الطفل الحياد فيما يتعلق بنوع الجنس، رغم أن معظم المتضررين هم من النساء والبنات اللاتي يقعن ضحايا للمعاملة السيئة من جانب الرجال. وفي إطار الإجراءات المتعلقة بالعنف العائلي، ينظر القضاة بصورة تعسفية في الشرط القانوني الذي يتطلب إظهار وجود خطر مباشر وفوري يهدد حياة مقدم الطلب، وذلك لأنهم يستندون في قرارهم إلى بيان مقدم الطلب. ولا يتمتع القضاة بسلطة إعادة النظر في أمر الحماية الطارئ حينما تُجمع أدلة جديدة و/أو يدلي المدعي عليه بأقواله في المحكمة(). وتضطر المحاكم إلى استكمال القضية في جلسة واحدة وإبلاغ الطرفين بالقرار النهائي على الفور. وبناء على ذلك لم تنفذ الدولة الطرف التزاماتها عملا بالفقرتين (و) و (ز) من المادة 2.
	3-4 وتؤكد صاحبة البلاغ أن تقاعس الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير مناسبة، بما يشكل انتهاكا للمادة 3 من الاتفاقية، أثر على ممارستها هي وابنتها لحقوقهما وتمتعهما بها. ولم تتح لها إمكانية الوصول إلى المؤسسات التي تعالج المسائل ذات الصلة بالعنف القائم على نوع الجنس (الشرطة والمحاكم ونظام الرعاية الصحية ووكالة حماية الطفل التابعة للدولة) أو أتيحت لها فرصة محدودة للوصول إليها لأن عدم معرفتها باللغة البلغارية حال دون تعاملها مع هذه المؤسسات مباشرة ما لم توفر مترجما شفويا على نفقتها الخاصة. ولم تستطع الحصول على خدمات الطب الشرعي لأنه لا يحق لضحايا العنف العائلي الحصول مجانا على الرعاية الطبية وشهادات الطب الشرعي، ولا الحصول على مساعدة قانونية. ويؤثر كل ذلك على النساء بشكل غير متناسب، خاصة ذوات الوضع الاجتماعي والدخل المنخفض، اللاتي يعولهن شركاؤهن حتى رغم أن هؤلاء الشركاء هم الجناة في كثير من الأحيان. ولم تتخذ الدولة الطرف أيضا تدابير مناسبة لحماية النساء، وخاصة الأمهات، من العنف العائلي. ولا يعترف القانون وممارسات السلطات بالكثير من أشكال العنف ضد المرأة، مما يؤدي إلى عدم المساواة مع الرجل وعدم حماية الأمومة. ولا يقدم أي دعم فعال للضحايا. ورغم الطلبات التي قدمتها صاحبة البلاغ، لم تحقق وكالة حماية الطفل التابعة للدولة أبدا في التفريق بين الأم وابنتها. وأكدت كذلك أن الضحايا من النساء لا يطلبن الحماية من المؤسسات العامة في كثير من الأحيان، وذلك جزئيا بسبب وصمة العار التي قد تلحق بهن وردود الفعل السلبية بصورة عامة من جانب المجتمع، وحينما يفعلن ذلك، كثيرا ما لا تقدم السلطات أي حماية كافية لهن. وحينما تطلب الضحية إجراء تحقيق جنائي، يتمثل الرد العام لأعضاء النيابة العامة في ضرورة أن تتوجه الضحية إلى محكمة مدنية وتطلب الحماية بموجب قانون الحماية من العنف العائلي. ولم تقدم الدولة الطرف أيضا تدريبا لموظفي إنفاذ القوانين والقضاء بشأن العنف العائلي ضد المرأة، وبخاصة الأمهات.
	3-5 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعوم للمادة 5، فقد أفيد بأن السلطات لديها قناعة راسخة بأنه قد تم تحقيق المساواة بين المرأة والرجل. وقد أُعرب في المناقشات العامة عن بعض مشاعر القلق بشأن إمكانية إساءة استخدام النساء لقانون الحماية من العنف العائلي ضد الرجال، ولكن العكس لم يكن قط مثار شواغل. وعادة ما تستغرق الإجراءات القضائية المتعلقة بحضانة الطفل أكثر من سنة واحدة. ولا توجد آلية فعالة لرصد حالة الطفل والرعاية التي يقدمها أحد الوالدين أو الوالدان معا. ويجبُّ التفسير الرسمي للأنظمة المتعلقة بمساواة الوالدين في الحقوق أي مبادئ أخرى، مثل المصلحة الفضلى للطفل. وفي هذا الإطار، تهمل الأمومة كوظيفة اجتماعية.
	3-6 كما يدعي بأن ممارسات الدولة الطرف تتنافى مع التزاماتها المنصوص عليها في المادة 16، الفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز)، من الاتفاقية. فقد جرى التفريق بين صاحبة البلاغ وابنتها أثناء زواجها وحُرمت من الحصول على أي معلومات عنها. ورغم الطلبات التي قدمتها، لم تراع مختلف المؤسساتٌ العامة حالة الضعف الشديد التي تعاني منها والخطر الحقيقي الذي يهددها بفقد صلتها بابنتها. وبالمثل، رفضت هذه المؤسسات حمايتها ومساعدتها على الاتصال بابنتها، حتى عندما حذرت من إمكانية تعرض الطفلة للاعتداء الجنسي من جانب أبيها. وعلاوة على ذلك، لم تتضمن التقارير الاجتماعية التي قدمتها السلطات كجزء من الإجراءات القضائية بموجب قانون الحماية من العنف العائلي سوى المعلومات التي قدمها الأب ولم تراع هذه العناصر وأن صاحبة البلاغ ظلت تحت السيطرة الكاملة لزوجها. وبناء على ذلك ظلت حقوقها كزوجه وأم غير معترف بها ودون حماية، مما وضع صاحبة البلاغ في حالة تعين عليها فيها أن تقبل جميع الشروط التي فرضها زوجها من أجل الحصول على الطلاق واستعادة حضانة ابنتها.
	3-7 وفيما يتعلق بالانتصاف، تطلب صاحبة البلاغ الحصول على تعويض عادل ونفقة مناسبة لإعالة الطفلة والحصول أيضا على مساعدة قانونية، إضافة إلى جبر الضرر البدني والنفسي الذي لحق بها وبابنتها بما يتناسب مع جسامته وبما يتناسب أيضا مع خطورة الانتهاكات للحقوق الواجبة لهما. كما تطلب صاحبة البلاغ اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامتهما.
	3-8 وتطلب صاحبة البلاغ كذلك أن تتخذ الدولةُ الطرف تدابير ملموسة لتغيير القوانين والممارسات السائدة فيها لكي يتسنى إرساء سبل حماية فعالة للنساء ضحايا العنف القائم على نوع الجنس. وتشمل تلك التدابير تدريب القضاة والسلطات عموما وتقديم المساعدة القانونية وخدمات الترجمة مجانا إلى الضحايا.
	البيانات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

	4-1 في 11 تموز/يوليه 2011، طعنت الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وذكرت أن مزاعم صاحبة البلاغ لا تقوم على أساس سليم وأن الطلب الذي يرفع إلى المحكمة عملا بقانون الحماية من العنف العائلي يشكل إجراء خاصا لا يستبعد أي إجراءات مدنية وإدارية وجنائية أخرى قد تحدد مسؤولية الجاني المزعوم.
	4-2 وتدعي الدولة الطرف بأنها اتخذت تدابير كافية لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وغيرها من الصكوك القانونية الأساسية المعنية بالتمييز، ولا سيما قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي. والمساواة بين الرجل والمرأة مبدأ دستوري وتشكل أساس العمل في الحياة الاجتماعية والسياسية. ويشمل ذلك المساواة في الحقوق أثناء الزواج وفيما يتعلق بحضانة الأطفال. وقد أنشئت آليات مؤسسية، مثل لجنة الحماية من التمييز ووكالة حماية الطفل التابعة للدولة، كجزء من تنفيذ هذه الالتزامات الدولية.
	4-3 وقد تصرفت سلطات وزارة الداخلية، التي تناولت قضية صاحبة البلاغ، في نطاق اختصاصها ودون أي موقف تمييزي. وتلقت صاحبة البلاغ كل المساعدة اللازمة من الشرطة، عملا بقانون الحماية من العنف العائلي.
	4-4 وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية. وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، كررت تأكيد أن هناك وسائل مختلفة للحماية من العنف العائلي والتمييز متاحة ينظمها قانون العقوبات وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون الحماية من التمييز، من بين تشريعات أخرى. وكان يمكن لصاحبة البلاغ، بوصفها ضحية تمييز على أساس نوع الجنس، أن تقدم شكوى إلى لجنة الحماية من التمييز عملا بقانون الحماية من التمييز. ويحق للضحايا أيضا أن يلتمسوا من المحكمة اتخاذ إجراء خاص لمناهضة التمييز وذلك لكفالة وقف الممارسات التمييزية ضدهم والحصول على تعويض عن هذه الانتهاكات.
	4-5 وتذكر الدولة الطرف أنها تتبع سياسات مستمرة وموجهة لمناهضة العنف العائلي. وفي هذا الإطار، سنت، في 29 آذار/مارس 2005، قانون الحماية من العنف العائلي، الذي يعرِّف العنف العائلي(). ويمتد نطاق حمايته ليشمل مجموعة واسعة من الأشخاص في حالات مختلفة، بما في ذلك من حيث الزواج والوصاية وحضانة الأطفال.
	4-6 ويحق لضحايا العنف الأسري التماس الحصول على الحماية بموجب قانون الحماية من العنف العائلي. ويتسم هذا الإجراء بطابع قضائي - إداري. وهو يتضمن عناصر إجراءات جنائية إلا أنه يظل في إطار القانون المدني، مما يتيح إمكانية تحويل عبء الإثبات لصالح الضحايا. ويمكن للمحكمة أن تفرض على الجاني تدابير لفترة تتراوح من شهر واحد إلى عام واحد. وينبغي أن تصدر الأحكام في غضون شهر واحد. وإذا كانت حياة الضحية أو صحتها تتعرض لخطر شديد، يمكن أن يصدر أمر حماية طارئ فورا. ويصدر هذا الأمر (خلال 24 ساعة بإجراء للمحكمة من طرف واحد). ويمكن قبول الوثائق التي تصدرها منظمات تعمل لدعم ضحايا العنف الأسري.
	4-7 وبالإضافة إلى الحماية الخاصة بموجب قانون الحماية من العنف العائلي، يوفر قانون العقوبات أيضا الحماية لضحايا العنف العائلي إذا شكل العنف جريمة أو جرائم. ويرد حكم محدد في حالات كثيرة للظروف التي تكون فيها الضحية زوج الجاني، ويمكن اعتبار العلاقة الوثيقة بين الضحية والجاني ظروفا مشددة للعقوبة. وعملا بالفقرة 1 من المادة 152 من قانون العقوبات، لا يزال الجماع الجنسي ضد إرادة المرأة يشكل جريمة حتى إذا كان الجاني والضحية متزوجين أو يعيشان معا في منزل زوجية بحكم الأمر الواقع.
	4-8 وقد قامت الدولة الطرف، جنبا إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة ووسائط الإعلام، بحملات ومبادرات عامة للتوعية بالعنف العائلي. وتشكل هذه الأنشطة جزءا من برنامج وطني يعتمد سنويا لمنع العنف العائلي والحماية منه. وبالإضافة إلى ذلك، تنفذ، على أساس اتفاقات تبرم بين وزارة الداخلية ومنظمات غير حكومية، مبادرات مشتركة عديدة لتعزيز منع العنف القائم على نوع الجنس والاتجار بالبشر.
	تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

	5-1 قدمت صاحبة البلاغ تعليقاتها على ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وهي تبرز أن ملاحظات الدولة الطرف لا تشير إلى وقائع القضية وبناء على ذلك فهي لا تطعن في ادعاءاتها ولا تقدم أدلة ضدها. وتحيل صاحبة البلاغ أيضا إلى الحكم النهائي الصادر عن محكمة مدينة صوفيا في 14 آذار/مارس 2011 وبموجبه رفضت المحكمةُ الطعنَ المقدم من الزوج وأعلنت أن الحكم الذي نطقت به محكمة صوفيا الإقليمية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2009 حكم سليم ونهائي. 
	5-2 وتقول صاحبة البلاغ إن الدولة الطرف لم تحدد الضمانات القانونية للحماية الخاصة للأمهات والأطفال في حالة حدوث عنف عائلي والكيفية التي ستحمي بها الأمومة. وتكرر تأكيد ادعاءاتها السابقة من حيث طابع الحياد فيما يتعلق بنوع الجنس الذي يتسم به قانون الحماية من العنف العائلي وتشير إلى أنها لم تتح لها في الواقع إمكانية اللجوء إلى أي محكمة لعدم إلمامها باللغة البلغارية.
	5-3 ولم يدرَّب القضاة وموظفو إنفاذ القوانين على تحديد الطابع القائم على نوع الجنس للعنف العائلي والاستجابة له على وجه السرعة. وفي القضية الحالية، لم يستطع قاضي المحكمة الإقليمية في صوفيا أن يقيِّم على النحو الكامل طلب زوجها إصدار أمر حماية ولا عواقب صدور مثل هذا الأمر على ابنتها. وخلال الفترة التي تم فيها التفريق بين صاحبة البلاغ وابنتها، طلبت الأم من سلطات عديدة تقديم المساعدة لها، إلا أنها تلقت ردا نمطيا هو أن الأب يتمتع بحقوق متساوية كوالد. وعلاوة على ذلك، لم ينظر القاضي في ادعاءات التعرض للعنف التي قدمتها صاحبة البلاغ، حتى بعد أن تلقى أدلة مكتوبة بشأن السجل الجنائي للزوج.
	5-4 وتطعن صاحبة البلاغ في ادعاء الدولة الطرف بأنها لم تستنفد سُبل الانتصاف المحلية. وقد استمرت إجراءات المحكمة وأمر الحماية الطارئ لمدة أطول من المدة التي يحددها القانون. وكان ينبغي للمحكمة الابتدائية أن تنظر في المسألة في غضون شهر واحد، إلا أن الإجراءات قد استغرقت في الواقع خمسة أشهر. وكان من المفروض أن تعقد محكمة الدرجة الثانية جلسات في غضون 14 يوما. وعند تقدم صاحبة البلاغ إلى اللجنة (بعد 14 شهرا)، لم يكن قد تم بعد النظر في القضية أي أن سبيل الانتصاف استغرق فترة مطولة بصورة غير معقولة. وحيث إن الإجراءات الأخرى لا تحمي الضحية من العنف العائلي ولا يمكن لصاحبة البلاغ، في إطارها، أن تطلب الحماية لابنتها، فهي لا توفر سبيل انتصاف فعالا.
	5-5 وفي 5 كانون الثاني/يناير 2012، قدمت صاحبة البلاغ تعليقات إضافية إلى اللجنة. وتذكر أن التشريعات التي ذكرتها الدولة الطرف، بما في ذلك قانون الحماية من العنف العائلي، لا تتضمن أي أحكام بشأن الحماية الفعالة لضحايا العنف العائلي الذين يعولهم الجاني.
	5-6 وتدعي بأن السلطات تقاعست عن حمايتها بموجب قانون حماية الطفل. وفي عدة مناسبات، طلبت صاحبة البلاغ المساعدة من وكالة حماية الطفل التابعة للدولة لمعرفة المكان الذي خبأ فيه زوجها ابنتها. ونظرا لأن السلطات كانت على علم بأن صاحبة البلاغ وابنتها كانتا تتعرضان لعنف عائلي، وهما في وضع يتسم بالضعف ويعولهما المعتدي، فإنها لم تبذل العناية الواجبة في توفير أقصى قدر من الحماية الفعالة في ظل القانون. ويحق لمدير إدارة المساعدة الاجتماعية أن يرفع دعوى لإصدار أمر حماية عملا بقانون الحماية من العنف العائلي، إلا أنه لم يقدم على ذلك(). وبناء على ذلك، منحت سلطات الدولة الطرف الأولوية العليا لحقوق الأبوة للوالد، بغض النظر عن الأثر الضار لذلك على صاحبة البلاغ وابنتها.
	5-7 وتشير صاحبة البلاغ إلى أنه في حين أن ملاحظات الدولة الطرف تؤكد أن الزوج قد قدم أيضا شكاوى ضد صاحبة البلاغ، فهي لا تراعي نتائج هذه الشكاوى والغرض الرئيسي والنهائي منها. ويوضح هذا أن السلطات تنزع إلى الثقة في الزوج أو الأب أكثر من ثقتها في الزوجة أو الأم. وفي القضية الحالية، لم تكن المحكمة الإقليمية في صوفيا في وضع يمكنها من تقييم من يحتاج إلى الحماية من العنف العائلي وبناء على ذلك أصدرت أمر الحماية الطارئ الذي طلبه زوجها.
	5-8 وتظهر الدولة الطرف القوالب النمطية الشديدة لديها فيما يتعلق بالعنف العائلي كمسألة محايدة من حيث نوع الجنس، وتتجاهل أنه يؤثر بشكل غير متناسب على النساء، وفي معظم الحالات على الأمهات. وبناء على ذلك، يطبق القانون بطريقة تبدو أنها تساوي بين الرجل والمرأة، بغض النظر عن آثاره غير المواتية الواضحة().
	بيان آخر قدمته الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ

	6-1 بموجب بيان آخر قدمته الدولة الطرف مؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2012، تؤكد الدولة الطرف من جديد عدم مقبولية البلاغ بسبب عدم استنفاد سُبل الانتصاف المحلية عملا بالفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، وتذكر أنه لا يوجد أي سجل لأي طلب قدمته صاحبة البلاغ لإعادة النظر في أي ظروف تزعم ارتكاب عنف عائلي أو تمييز قائم على نوع الجنس. وتشير الدولة الطرف إلى أن النظام القضائي البلغاري يمكن أن يوفر حماية واضحة وفعالة في حالات العنف العائلي.
	6-2 وتؤكد من جديد أنه قد بُدئ باتخاذ مختلف التدابير لزيادة الوعي بإجراءات العنف العائلي والحماية. وتقدم الخدمات الاجتماعية الدعم، بما في ذلك توفير مراكز الأزمات ووحدات الأم والطفل، لضحايا العنف من النساء وأطفالهن. وهي تقدم أنواعا شتى من الدعم، بما في ذلك تقديم المشورة الاجتماعية والنفسية والقانونية، لضحايا العنف لمدة ستة أشهر وأماكن إقامة مؤقتة لمدة تصل إلى ستة أشهر للحوامل والأمهات اللاتي يتعرضن لخطر التخلي عن أطفالهن.
	6-3 ويحمي الدستور والتشريعات حقوق المقيمين الأجانب. وفي نيسان/أبريل 2010، تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليضمن إمكانية حصول أي متهم لا يجيد اللغة البلغارية على المساعدة اللازمة. وقد بدأت الدولة الطرف مبادرات شتى لتوفير المعلومات بشأن الحق في الحصول على المساعدة القانونية بلغات أجنبية. وتم أيضا تأكيد أن صاحبة البلاغ لم تتصل بوكالة اللاجئين التابعة للدولة وإدارة الهجرة في وزارة الداخلية، اللتين تعالجان قضايا الهجرة.
	المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة بشأن مقبولية البلاغ

	7-1 عملا بالفقرة 4 من المادة 72 من النظام الداخلي، تنظر اللجنة في انطباق أسس المقبولية المشار إليها في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري قبل النظر في مضمون البلاغ.
	7-2 ووفقا للفقرة 2 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، تحققت اللجنة من أن المسألة نفسها لم ولا تبحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية.
	7-3 وتحيط اللجنة علما بدفع الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سُبل الانتصاف المحلية حيث إن إجراءات الحصول على الحماية من العنف العائلي عملا بقانون الحماية من العنف العائلي لا تحول دون تقديم صاحبة البلاغ طلبات أو شكاوى مدنية أو جنائية أو إدارية في إطار إجراءات أخرى ينظمها قانون العقوبات وقانون الحماية من العنف العائلي. كما تحيط اللجنة علما بادعاءات صاحبة البلاغ بأن إجراءات المحاكم بموجب قانون الحماية من العنف العائلي تستغرق فترة مطولة بصورة غير معقولة وأن الإجراءات الأخرى التي ذكرتها الدولة الطرف لا تهدف إلى حماية الضحايا من العنف العائلي. كما تحيط اللجنة علما بدفع صاحبة البلاغ بأنه لم تتوافر لها أي سبل انتصاف أخرى فعالة يمكن اللجوء إليها حيث إن الإجراءات الأخرى لا تحمي الضحايا من العنف العائلي، وبدفعها بأنها لم تتمكن من طلب حماية خاصة لابنتها.
	7-4 وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ أقامت في مناسبة واحدة على الأقل في ملجأ لضحايا العنف الأسري، بناء على نصيحة من الشرطة. وتلاحظ أيضا أن صاحبة البلاغ اتصلت عدة مرات بالشرطة وإدارة حماية الطفل ومكتب المدعي العام الإقليمي بصوفيا في محاولات للحصول على معلومات عن مكان وجود ابنتها وسلامتها ولحماية مصالح الطفلة. وتلاحظ اللجنةُ أن السلطات لم تتخذ أي تدابير للاستجابة لتلك الشواغل بل إن مكتب المدعي العام الإقليمي بصوفيا أنهى في 30 آذار/مارس 2009 التحقيق التمهيدي في الجريمة التي يُدعى أن زوج صاحبة البلاغ ارتكبها دون أن يستمع المكتب إلى أقوالها. 
	7-5 وتلاحظ اللجنة أن محكمة صوفيا الإقليمية وافقت على طلب الزوج منحه أمر حماية طارئ في 29 تموز/يوليه 2009 وأن هذا الأمر تضمن الفصل بين صاحبة البلاغ وابنتها دون إمكانية الاستئناف. وتلاحظ اللجنة أيضا أنه على الرغم من رفض طلب زوج صاحبة البلاغ إصدار أمر حماية دائم بموجب قانون العنف العائلي في 23 كانون الأول/ديسمبر 2009، فإن أمر الحماية الطارئ الذي فرض الفصل بين صاحبة البلاغ وابنتها ظل ساريا خلال إجراءات الاستئناف التي بدأها زوج صاحبة البلاغ بموجب قانون الحماية من العنف العائلي. وظل القرار النهائي معلقا وقت تقديم صاحبة البلاغ لبلاغها؛ أي بعد ما يقرب من 14 شهرا من بدء الإجراءات، وأنه لم يبت في الاستئناف المذكور نهائيا إلا في 14 آذار/ مارس 2011، عندما رفضت محكمة مدينة صوفيا استئناف زوجها وأعلنت أن الحكم الصادر عن محكمة صوفيا الإقليمية المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2009 نافذا ونهائيا. وتلاحظ اللجنة أنه في حالة عدم وجود أي تفسير من جانب الدولة الطرف فيما يتعلق بطول إجراءات الاستئناف، فإنه لا يمكن أن يعزى التأخير إلى صاحبة البلاغ.
	7-6 وبالنظر إلى عدم حصول اللجنة على أي تفاصيل عن سبل الانتصاف التي تزعم الدولةُ الطرف توافرها لصاحبة البلاغ في ملابسات حالتها تلك وعدم موافاتها بأي إيضاحات تبين كيفية توفير تلك السبل حمايةً فعالة لحقوق صاحبة البلاغ وابنتها، ونظرا لامتناع السلطات عن اتخاذ أي تدابير للاستجابة لشواغل صاحبة البلاغ بشأن حوادث العنف العائلي المبلغ عنها والشواغل المتعلقة بحماية الطفل، ترى اللجنة أنه من غير المرجح أن توفر سبل الانتصاف التي تشير إليها الدولة الطرف أي عون فعال لصاحبة البلاغ أو ابنتها. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن أحكام الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لا تمنعها من النظر في البلاغ.
	7-7 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن من الواضح أن ادعاءات صاحبة البلاغ لا تقوم على أساس سليم ولا تدعمها أدلة كافية. بيد أن اللجنة ترى أنه قد قُدمت أدلة كافية تدعم ادعاءات صاحبة البلاغ لأغراض مقبوليته وفقا لمتطلبات الفقرة 2 (ج) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، وهي تشرع في النظر في أسسه الموضوعية.
	النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

	8-1 نظرت اللجنة في البلاغ الحالي في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.
	8-2 وتحيط اللجنة علما بادعاءات صاحبة البلاغ القائلة بأن الدولة الطرف لم توفر لها ولابنتها الحماية ذاتها من العنف العائلي. وعلى النقيض من طلب زوجها بموجب قانون الحماية من العنف العائلي الذي نُظر فيه حسب الأصول، لم تبذل سلطات الدولة الطرف العناية الواجبة ولم تقدم لها الحماية الفعالة ولم تأخذ في الاعتبار وضعها الضعيف كامرأة مهاجرة أمية لها ابنة صغيرة ولا تجيد اللغة البلغارية وليس لها أقارب في الدولة الطرف. وتلاحظ أيضا أنه لم تقدم لصاحبة البلاغ أي ترجمة لأمر الحماية الطارئ. كما تحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة البلاغ بأن التأخير الذي لا مبرر له في اتخاذ الإجراءات بموجب قانون الحماية من العنف العائلي ولا سيما في إصدار أمر حماية دائم بعد إصدار أمر الحماية الطارئ دون الاستماع إلى الطرفين أو إمكانية الطعن فيه، كانت إجراءات تمييزية. وتحيط اللجنة علما أيضا بادعاء صاحبة البلاغ. كما تلاحظ اللجنة دفعَ صاحبة البلاغ بأن إجراءات التقاضي المتعلقة بحضانة الأطفال تستغرق في العادة أكثر من عام، وبعدم وجود آلية فعالة لرصد حالة الطفل وهو في رعاية الوالد الآخر. وكذلك تحيط اللجنة علما بتأكيد صاحبة البلاغ بأنها، في ضوء غياب الحماية الفعالة، شعرت بأنها مضطرة إلى الموافقة على الطلاق بالاتفاق المتبادل ووفقا لشروط مجحفة وذلك لاستعادة حضانة ابنتها.
	8-3 وتحيط اللجنة علما بملاحظات الدولة الطرف القائلة بأن السلطات التي تناولت قضية صاحبة البلاغ قد تصرفت في نطاق اختصاصها ودون أي موقف تمييزي تجاه صاحبة البلاغ، وقدمت لها المساعدة اللازمة. وتحيط علما كذلك بتأكيد الدولة الطرف أن نظامها القضائي قادر على توفير حماية واضحة وفعالة في حالات وقوع العنف العائلي، وقولها إن مبادرات مختلفة بدأ تنفيذها للتوعية بالعنف العائلي وإجراءات الحماية.
	8-4 وتلاحظ اللجنة أيضا أنه عندما اتصل زوج صاحبة البلاغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بأخصائيين اجتماعيين من إدارة حماية الطفل لإقناع زوجته بالتوقف عن إرضاع ابنتهما رضاعة طبيعية، قامت صاحبة البلاغ بإبلاغ الأخصائيين الاجتماعيين أنها هي وابنتها تعرضتا لعنف نفسي وبدني مارسه زوجها. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الأخصائيين الاجتماعيين أبلغوا الشرطة التي أوصت بأن تتجه صاحبة البلاغ مع ابنتها إلى ملجأ طلبا للحماية، وهو ما فعلتاه في الفترة من 7 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ورغم قيام الأخصائيين الاجتماعيين بإبلاغ الشرطة ومكتب النائب العام بادعاء صاحبة البلاغ تعرضها للعنف العائلي، فقد اقتصر تحقيق الجهتين على الصور الإباحية الموجودة لدى الزوج ولم يستمع أي منهما لأقوال صاحبة البلاغ في الإجراء السابق للتحقيق. بل إن سلطات الدولة الطرف لم تجر أي تحقيق بشأن العنف العائلي المزعوم ضد صاحبة البلاغ وابنتها ولم تبادر إلى إقامة دعوى في هذا الصدد رغم أن رئيس مديرية المساعدة الاجتماعية يتمتع بصلاحية إقامة الدعوى في هذا الصدد عملا بالمادة 8 من قانون الحماية من العنف العائلي(). وتذكّر اللجنة بأن توصيتها العامة رقم 19 (1992) تنص على أن تعريف التمييز المكرس في المادة 1 من الاتفاقية يشمل العنف القائم على نوع الجنس؛ وإلى أن التمييز لا يقتصر على أعمال الحكومات أو الأعمال التي يُضطلع بها باسمها؛ وأن الدول يجوز أن تكون مسؤولة أيضا عن أفعال الخاصة إذا امتنعت عن بذل العناية الواجبة للحيلولة دون انتهاك الحقوق أو تقاعست عن التحقيق في أعمال العنف أو المعاقبة عليها(). وعلاوة على ذلك تنص التوصية العامة رقم 28 (2010) على أن الدول الأطراف ملزمةٌ بالتصدي على نحو فعال لأي تمييز ضد المرأة. وفي الحالة الراهنة، ترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ بتعرضها للعنف العائلي التي نقلها الأخصائيون الاجتماعيون إلى الشرطة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لم يعقبها في حينه إجراء تحقيق ملائم في الوقت المناسب، لا آنذاك ولا في سياق دعوى العنف العائلي التي أقامها الزوج. وبناء على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الوقائع المعروضة عليها تبين حدوث انتهاك لالتزامات الدولة الطرف بموجب الفقرتين (د) و (هـ) من المادة 2 إذا ما قرأتا مقترنتين بالمادتين 1 و 3 من مواد الاتفاقية.
	8-5 وتلاحظ اللجنة كذلك أن طلب الزوج المقدم إلى المحكمة الإقليمية في صوفيا في 27 و 29 تموز/يوليه 2009 أدى إلى إصدار أمر حماية طارئ فرّق بين صاحبة البلاغ وابنتها واستمر ذلك حتى وافقت المحكمة الإقليمية في سياق دعوى أخرى على اتفاق الطلاق في 22 آذار/مارس 2010 الذي منح صاحبة البلاغ حضانة ابنتها. وتلاحظ اللجنة أن المحكمة اعتمدت في إصدار أمر الحماية الطارئ على إفادة الزوج، ولم تنظر في الادعاءات السابقة لصاحبة البلاغ بتعرضها للعنف العائلي ولا طلباتها المتعددة لمساعدة الشرطة من أجل حماية نفسها وابنتها، ولم تنبهها السلطاتُ المختصة إلى ذلك. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الإجراءات الابتدائية استغرقت خمسة أشهر تقريبا، وأنه بالرغم من طلب صاحبة البلاغ لم يتم إلغاء أمر الحماية الطارئ حتى بعد أن رفضت المحكمة الابتدائية طلب الزوج منحه أمر حماية دائم. وخلال هذه الفترة الطويلة كانت المعلومات التي وردت إلى صاحبة البلاغ بشأن مكان وجود ابنتها وحالتها معلومات محدودة ولم تتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات لعدم توفر خدمات الترجمة الشفوية لها. وترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم إيضاحا معقولا لمبررات عدم إلغاء أمر الحماية الطارئ بعد أن رفضت محكمة صوفيا الإقليمية طلب الزوج منحه أمر حماية دائم في 23 كانون الأول/ديسمبر 2009 ولسبب طول مدة إجراءات الاستئناف في ظروف هذه القضية. وفي ضوء الوضع الضعيف لصاحبة البلاغ وابنتها، ونظرا لأن صاحبة البلاغ امرأة مهاجرة أمية لا تجيد اللغة البلغارية وليس لها أقارب في الدولة الطرف، ويعيلها زوجها، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل لالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 2 إذا ما قرأتا مقترنتين بالمادتين 1 و 3 من مواد الاتفاقية.
	8-6 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ وقوع انتهاك للفقرة (أ) من المادة 5، والفقرات 1 (ج) و (د) و (و) و (ز) من المادة 16 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنها تطرقت إلى هاتين المادتين في توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة. وفي توصيتها العامة رقم 21، شدّدت اللجنة على أن ”أحكام التوصية العامة 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة لها أهمية كبيرة بالنسبة لقدرة المرأة على التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة مع الرجل“. وذكرت اللجنة مرارا أن المواقف التقليدية التي تعتبر المرأة تابعا للرجل تسهم في انتشار العنف ضدها. وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بالحالة المعروضة عليها، أن سلطات الدولة الطرف عند إصدارها أمر الحماية الطارئ واتخاذها غير ذلك من القرارات استندت إلى إفادة الزوج وأفعاله رغم علمها بضعف صاحبة البلاغ واعتمادها على الزوج لإعالتها. وتلاحظ اللجنة أيضا أن السلطات بنت إجراءاتها على مفهوم نمطي مفاده أن الزوج هو صاحب القوامة وأن آراءه ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، وأغفلت حقيقة أخرى مفادها أن العنف العائلي يضر بالمرأة بشكل غير متناسب ويزيد كثيرا عما يلحقه بالرجل من ضرر. وكذلك تحيط اللجنة علما بأن صاحبة البلاغ فُرِّق بينها وبين ابنتها لمدة ثمانية أشهر تقريبا وأنها لم تتلق أي معلومات عن الرعاية المقدمة لابنتها وأنه لم يمنح لها الحق في زيارة ابنتها. وفي ظل هذه الظروف، تعتبر اللجنة أن صاحبة البلاغ وابنتها كانتا ضحية للتمييز على أساس نوع الجنس، لأن الدولة الطرف لم توفر الحماية لحقوق صاحبة البلاغ على قدم المساواة كزوجة وأم، ولم تغلّب مصالح ابنتها فوق أي اعتبار آخر. وإن صدور أمر الحماية الطارئ الذي فرّق بين صاحبة البلاغ وابنتها دون إيلاء الاعتبار الواجب لأحداث سابقة من العنف العائلي، ودون النظر في ادعاء صاحبة البلاغ أنها وابنتها هما اللتان تحتاجان إلى الحماية من العنف العائلي وأنه محكمة صوفيا الإقليمية لم تأمر بإلغاء أمر الحماية الطارئ عندما رفضت منح أمر الحماية الدائم، بجعل اللجنة تخلص إلى أن الدولة الطرف لم تتخذ جميع التدابير المناسبة بموجب الفقرة (أ) من المادة 5 والفقرات 1 (ج) و (د) و (و) من المادة 16 من الاتفاقية.
	8-7 وتود اللجنة الإقرار بأن صاحبة البلاغ وابنتها عانتا من ضرر معنوي ومالي بالغ ومن تحامل شديد. فقد اضطرت صاحبة البلاغ إلى الاستمرار في علاقتها مع زوج اعتاد ممارسة العنف، وذلك بسبب ضعف وضعها وعدم حصولها على حماية كافية. وفُرّق بين صاحبة البلاغ وابنتها بالقوة لمدة طويلة. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علما بإفادة صاحبة البلاغ بأنها اضطرت إلى قبول الطلاق بالاتفاق المتبادل وبشروط مجحفة أملا في الحصول على حق حضانة ابنتها.
	8-8 واللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، ترى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها وبالتالي انتهكت حقوق صاحبة البلاغ وحقوق ابنتها المكفولة لهما بموجب الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) من المادة 2، والفقرة (أ) من المادة 5، والفقرات (ج) و (د) و (و) من المادة 16 إذا ما قرأت تلك المواد مقترنة بالمادتين 1 و 3 من مواد الاتفاقية، وتقدم اللجنة التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:
	1 - فيما يتعلق بصاحبة البلاغ وابنتها:
	منحهما تعويضا ملائما يتناسب مع جسامة الانتهاكات لحقوقهما؛
	2 - توصيات عامة
	(أ) اتخاذ تدابير تكفل فعالية حصول ضحايا العنف العائلي من النساء، ولا سيما المهاجرات، على الخدمات ذات الصلة بالحماية من العنف العائلي وفعالية لجوئهن إلى العدالة، وتكفل تطبيق المحاكم المحلية للقانون على نحو يتسق مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛
	(ب) اتخاذ التدابير التشريعية أو غير التشريعية اللازمة لكفالة مراعاة حوادث العنف العائلي عند البت في حضانة الأطفال وحقوق زيارتهم، وضمان عدم النيل من حقوق الضحايا أو الأطفال وعدم المساس بسلامتهم؛
	(ج) تقديم تدريب مناسب ومنتظم بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري وتوصياتها العامة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي وكالة حماية الطفل التابعة للدولة وموظفي إنفاذ القوانين على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية، مع إيلاء اهتمام خاص للتمييز المتعدد الأسباب، من أجل كفالة تلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس والنظر فيها بصورة وافية.
	8-9 وطبقا للفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضا أن تنشر آراء اللجنة وتوصياتها وتوزيعها على نطاق واسع لكي تصل إلى جميع قطاعات المجتمع ذات الصلة.

